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سبحانه وتعالى على توفيقه لي في  للهحمد شكر و ة قف وقفأ أن إلايسعني في هذه الدراسة  لا
 .انجاز هذا العمل 

 أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساعدني في إعداد هذا العمل.

وأذكر على الخصوص الأستاذة المشرفة "بوشريط حسنا" على توجيهاتها طوال فترة إعداد هذه  
 المذكرة.

 كما أتقدم بالشكر و العرفان إلى جميع الأساتذة الكرام الذين تعلمت على أيديهم.

دون أن أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل وعرفاني بالجميل إلى الأستاذة " بلجبل عتيقة" التي 
 كانت عونا لي في إنجاز هذه المذكرة.
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 مقدمة 

في  الإنساناغلب الشرائع السماوية والقوانين الوضعية تحدثت عن حماية حقوق  إن
د ق  ل  و   ''الله لقوله تعالى مخلق أفضل الإنسانوتكامله لكون  الحياة وتحريم المساس بسلامة جسده

ا م  م   ير  ث  ى ك  ل  ع   م  اه  ن  ل  ض  ف  و   ات  ب  ي  الط   ن  م   م  اه  ن  ق  ز  ر  و   ر  ح  الب  و   ر  ي الب  ف   م  اه  ن  ل  م  ح  و   م  د  ي آن  ا ب  ن  م  ر  ك  
(1)يلض  ف  ا ت  ن  ق  ل  خ  

فقد ميز الله الإنسان بالنعمة العقل الذي استطاع من خلاله أن يكشف  ''. 
تعلق بالكيان الجسدي  أسرار هذا الكون بتحقيق انجازات عظيمة وفي مجالات عدة خاصة ما

 أخرى.يسمى علم لبيولوجيا المعاصر الذي يتضمن علم الطب وعلوم  نتيجة ظهور ما والنفسي،

ذاو  ومعالجتها  الأمراضعلم وفن ويعنى بدراسة  تحدثنا عن علم الطب فنقول هو ا 
 الدقيقة.التجارب و مبني على المعرفة المكتسبة من خلال الدراسات  لأنهوالوقاية منها، فهو علم 

لان  هذه المعرفة مع المرضىليعتمد على كيفية تطبيق الممارسين الطب البارعين  لأنهوفن 
  هو إنقاذ الأرواح وعلاج المرضى.هدف الطب الأساسي 

لمتطلبات العامة هي المرافق  أهم المرافق الموجودة من اجل الاستجابةى ولعل
بد أن توفره لطالب خدماتها خصوصا في مجال الاستشفائية التي هي مرتبطة بالتزام لا

من معاناته مسؤوليتها التي تحتم عليها الحفاظ على صحة الإنسان البدنية والعقلية والتخفيف 
ضمن احترام حياة الفرد وكرامته الإنسانية دون تمييز من حيث الجنس، العرق، السن، الدين، 

 الجنسية، والوضع الاجتماعية والعقيدة السياسية أو أي سبب أخر.

ورغم الجهود المبذولة تبقى فكرة الشفاء بعيدة عن السيطرة ما يخلق رهانا حقيقيا 
حث في توازناتها الكبرى من خلال التوفيق بين حق المواطن في للمسؤولية الاستشفائية للب

الحصول على العناية الصحية وحقه في التعويض والمصلحة العامة التي تقتضي الاستمرار 
والمضي في الوظيفة الاستشفائية دون إرهاق مالي متجاوز ودون خلق عوائق أمام مهنة الطب 

 وتقدم علومه.

ذا  الإنسانرفة ظهرت مع بداية مع إنهاالطبية وتطورها فنقول تحدثنا عن المسؤولية  وا 
في  للطب والدواء وابرز معالمها في العصر الحديث نجد مرجعها في صدور العديد من القوانين

البلاد العربية أتت متأثرة بالقانون الفرنسي وتارة أخرى  بأحكام الشريعة الإسلامية، وأمام هذا 
                                                           

 .07سورة الإسراء الآية  (1)
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ضمن مبادئه وأحكامه في  لحق قي الرعاية الصحيةنجد الدستور الجزائري يكرس ا
تتكفل بالوقاية من الأمراض الوبائية  للمواطنين''أن الرعاية الصحية حق (على  45المادة)

( من المرسوم التنفيذي المتعلق بأخلاقيات 6و تنص كذلك المادة ). ''(1)والمعدية ومكافحته
يكون الطبيب وجراح الأسنان في خدمة الفرد والصحة العمومية يمارسان  ''مهنة الطب 

 ''.(2)مهامهما ضمن احترام حياة الفرد والشخص البشري

يوم مكانة هامة ومتميزة وحيزا واسعا من التطبيق لذلك فإن المسؤولية الإدارية تشغل ال 
 في ميدان الصحة العامة.

في  الأفرادفي عالم الطب الذي يمس  أساساالموضوع النظرية والعملية  أهميةوتتجلى 
 حياتهم وسلامتهم ويؤثر في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

الوقوف على مدى مسايرة المشرع الجزائري مواكبة تطورات العلوم الطبية وكذا تطبيقات 
واطن في هذا المجال جعله يتخلى عن حقه في المتابعة وجهل الم بشأنهاالقضائية التي ظهرت 

هو  أخرعائق  إلى بإضافةقافة القانونية وطغيان الثقافة التقليدية ثغياب ال إنالقضائية، كما 
تحقيق فيما  إجراء الأحيانالذين يمانعون في كثير من  الأطباءالتضامن المهني الموجود بين 
لهم للوظيفة، كل هذه  إهانةا يعتبرون ذلك بمثابة كم بمصدقتيهميخص عمله باعتباره يمس 

والعمل  ،رسلبا على تطور الاجتهاد القضائي قي الجزائ التأثيرفي  أساسياالعوامل لعبت دورا 
قد يقع عليهم ومن ثم  الخطأوقوع  إثباتعلى توعية الضحايا حول حقوقهم وحمايتهم لها لكون 

عنه من مسؤولية تلقى على عاتق الطبيب  الطبي وما يندرج الخطأتنويرهم حول مفهوم 
 والمستشفى.

سلبية على  اثأرقد يكون لها  أخطاءمن  الأطباءيصدر عن  تنويه المرضى على ما
حتى الشلل والوفاة، ومن ثم اللزوم مسالة الطبيب  أوجمالية  أوجسم المريض كتشوهات جسمية 

 والتعويض عن ذلك طبقا لما يقرره القانون. الخطأالمخطئ عند ثبوت 

                                                           

 .1991لسنة من الدستور الجزائري 54أنظر المادة  (1)
، يتضمن 4229جولية 2الموافق ل 4141محرم  5، المؤرخ في 972-29من المرسوم التنفيذي رقم   6 لمادةا أنظر (2)

 .4229جويلية 80الصادرة بتاريخ  59مدونة أخلاقيات مهنة الطب، الجريدة الرسمية رقم 

 



 ج‌

 

بصفة معمقة  إليهعدم تطرق المشرع الجزائري هو  :اختيارنا لهذا الموضوع أسباب 
 نه في بعض الجوانب لا نجد له نصا قانونيا.حيث أ

طلاع القارئ الكريم والمواطن بصفة عامة على حقوقه كمريض حتى يتسنى له إ
 خوف الذي ينتابهم.المطالبة بها وتجاوز حافز ال

ومن هذا المنطلق فإن إشكالية هذه الدراسة تكمن في: إلى أي مدى وفق المشرع 
 الجزائري في ضبط أسس المسؤولية الإدارية عن الأخطاء الطبية ؟

ة قلأما فيما يتعلق بالمراجع والمصادر المعتمدة في إنجاز هذا البحث فانه يلاحظ أولا 
تصريح  بأي الإدلاء الاختصاص وأصحاب الأطباء امتناع و، المراجع المتخصصة بالجزائر

 .من جهة ثانية حساسيةلما يتميز به هذا الموضوع من 

وفي إطار الإشكالية المطروحة  لهذا الموضوع فإن المذكرة ستجمع بين دفتيها دراسة 
الطبية  الإداريةبالمسؤولية  متعلقالفي دراسة النصوص القانونية وتحليلها خاصة  ةمتمثلتحليلية 

جراءاتهومجال التعويض  ي هذا الموضوع، وكل في الذي فرض نفسه فصوكذلك المنهج الو  وا 
 موزعة على فصلين:ذلك في خطة 

الذي تحدثنا فيها على : الخطيئةالطبية  الإداريةالمسؤولية  أسسحول  :الأولالفصل 
الطبية كذلك تحدثنا  الإدارية الطبية والشروط قيام المسؤولية الإداريةللمسؤولية  كأساس الخطأ

 ستشفيات العامة.معن مسؤولية ال

: الذي تحدثنا فيه عن الطبية الأخطاءعن  الإداريةجزاء المسؤولية  :الفصل الثاني
الطبية كذلك حولنا  الأخطاءعن  الإداريةالطبي والتعويض كجزاء في المسؤولية  الخطأ إثبات

 الطبية. الأخطاءعن  الإداريةفي المسؤولية  التأديبيالجزاء  إلىالتطرق 
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 .س المسؤولية الإدارية الطبية الخطئيةاأس الفصل الأول:

إن العمل الطبي هو نشاط يتفق في كيفية أدائه مع القواعد والأصول المقررة في علم 
لذلك الطب هو ممارسة فنية أخلاقية هدفها خدمة إضافية  ''وفن لموع''الطب، وعلم الطب 

يستحق فيها الطبيب الثقة التي يضعها فيه المريض ويهدف أساسا إلى شفاء المريض، والأصل 
في العمل الطبي أن يكون علاجيا أي يستهدف بالدرجة الأولى تخليص المريض من مرضه أو 

 التخفيف من حدته أو ألامه.
صدر إلا من شخص مرخص له قانونا بمزاولة مهنة الطب ومن أهم والعمل الطبي لا ي

ما يتطلبه القانون لإعطاء هذا الترخيص حصول طالبه على مؤهل دراسي الذي يؤهله لهذه 
 المهنة .

ودقة هذه المهنة تجعل منها أكثر تعقيدا لأن الممارسة الطبية تتم في غالبيتها من 
وأثار غير متوقعة، لذلك يشدد على درجة الخطأ الطبي خلال العلاجات التي تنتج عنها عواقب 

المرتكب أو الإخلال بأحد الالتزامات المهنية من طرف الطبيب، لأن خروج الطبيب عن القواعد 
والأصول الطبية وقت تنفيذ العمل الطبي، وحصول ضرر للمريض من جراء ذلك المسلك هو 

 .(1)الأساس الذي يرتب نشأة الأخطاء الطبية

 

 

 

 

 

 
                                                           

، عمان ،، دار النشر والتوزيع1طبعة  المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية )دراسة مقارنة(صفوان محمد شديقات،  (1)
 .66ص  ،1111
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 الطبية. الإداريةللمسؤولية  كأساسالطبي  الخطأ: الأولالمبحث 

إلى الفقيه في القرون الوسطى على يد فقهاء الكنيسة ويعود الفضل  الخطأبرزت فكرة 
 .المدنية'' القوانين''من خلال مؤلفه  الخطأبرز فكرة أالذي '' دوما''

 ،الخطأ الطبيوهي  ساسيةالأركيزة ال توفر الطبية يجب الإداريةولتحقيق المسؤولية 
 إلىويعود ذلك  له المساعدين الأشخاصحد أ أووقوعه من الطبيب المعالج  وبالتالي لابد

 .(1)ه من خطورةيالعمل الطبي وما ينطوي عل لهذاطبيعة الخاصة ال

 أنواع و الأولالطبي في المطلب  الخطأ من خلال هذا المبحث سنقوم بتحديد مفهوم
 الثالث.الطبي في المطلب  الخطأالطبي في المطلب الثاني وصور  الخطأ

 الطبي. الخطأمفهوم  :الأولالمطلب 

ات من شخص له فني يصدر من شخص عادي بللا  أنهبالطبي  الخطأما يميز  إن
 الخطأمن خلال تعريف لج وهذا ما سنوضحه هو الطبيب المعاو  ومهارات علمية تتطلب دقة

 الطبي في الفرع الثاني. الخطأوتعريف  الأولبوجه عام في الفرع 

 .الخطأ بوجه عامتعريف  :الأولالفرع 

 .''(2)يقابل العمد أويقابل الصواب  ما'' بأنه يعرف الخطأ لغة

في  والخطأفي مجال المسؤولية العقدية  الخطأيجب التفرقة بين  أما تعريف الخطأ قانونيا:
، ة هو الإخلال بالالتزام التعاقديفي المسؤولية العقديالخطأ ''. ريةيالمجال المسؤولية التقص

لحدود المادي يمثل التعدي على ا ركنيين:رية يقوم على يفي مجال المسؤولية التقص والخطأ

                                                           
 .111،  ص1112، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1، الطبعة ية للطبيبنالمسؤولية المدحمد حسن حياري، أ ((1

 حقوققسم  ،رسالة دكتوراه، تخصص قانون إداري ،الأعضاء البشريةالمسؤولية الإدارية الطبية عن نقل  عتيقة بلجبل، (2)
 .66ص ،1111-1111، بسكرة، )غير منشورة( جامعة محمد خيضر
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يكون الشخص  أن أي الإدراكها الشخص في سلوكه والركن المعنوي وهو ب يلتزم أنالتي يجب 
  .(1)هالتي تقع من للأعمال الإدراكالذي وقع منه سلوك التعدي مدركا تمام 

في  الأولى، ويتمثل بدرجة للشخص العادي المألوفسلوك الفي  نحرافا ''بأنه يعرف الخطأ
  ''.(2)ربالغي أضرارالقانوني ويعد  لتزاملابا الإخلال

بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وعدم  الجاني عند تصرفه إخلال'' كذلك هوو 
في حين كان ذلك في  الإجراميةحدوث النتيجة  إلىيقضي  نأحيلولته تبعا لذلك دون 

 ''.(3)استطاعته ومن واجبه

التصرف الذي لا يتفق مع الحيطة التي تقضي  أوالانحراف عن السلوك الواجب،  بأنه''وعرف 
 .''(4) بها الحياة الاجتماعية

على  يفرضه المشرع الجاني بالالتزام العام الذي إخلال ''هو الخطأ نأومن هذا نستنج 
اجتناب التصرفات  الأولقسمين  إلى الالتزام نقسميو  يباشرون،ما التزام ومراعاة من  الأفرادكافة 

، فلواجب يفرض على كل من يقدم على هذه التصرفات بآثارالخطرة والثاني موضوعه التبصر 
ن يتخذ منه العناية والاحتياط ما أثر و أقد يتمخض عن سلوكه من  يتوقع ما أنسلوك خطر 

 .''(5)يحول بينه وبين المساس بالحقوق والمصالح التي يحميها القانون

  الطبي. الخطأالثاني: الفرع 

 (6).تقصير في مسلك الطبيب " نهأعلى  الطبي وقد عرف الخطأ

                                                           
  .7،2، ص ص1116، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، المسؤولية المدنية والتعويض عنهأمير فرج يوسف،  (1)

 الأطباء والصيادلة  والمستشفيات المدنية والمستشفيات )المدنية، الجنائية،التأديبية،مسؤولية ، عبد الحميد  الشواربي،   (1)
 .156، ص1116، منشاة المعارف، مصر ، 1الطبعة 

  .11،ص1113، الطبعة الأولى ،دار الفكر الجامعي، إسكندرية ،جرائم الخطأ الطبي و التعويض عنهاشريف الطباخ،  (3)
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1( الطبعة الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية)دراسة مقارنةأسعد عبيد الجميلي،  (6)

 .71، ص1112

 .http//www.startimes.com/f.asx? mode=f&fa=58 .12-4-2014. 10:38أرشيف شؤون القانونية (5)

 .77أسعد عبيد الجميلي، المرجع السابق، ص (6)
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مهنة التي استقرت عليها  للأصولبه الطبيب جاء مخالفا  أتىالسلوك الذي  نأبمعنى 
و اليقظة التي تتفق مع  التزامه ببذل العناية وكذا التزامه ببذل الجهود الصادقة كمبدأالطب 

 شفاء المريض. إلىالعلمية الثابتة التي تهدف  الأصولوف القائمة، وكذا ر الظ

 الطبيب بواجبه في بذل العناية الوجدانية إخلال ''بأنهالطبي  لخطأ تعريف آخروهناك 
 ''.(1)ةاليقظة المرافقة للحقائق العلمية المستقر 

العلمية  لأصولل هتمخالف إلىمن الطبيب راجع  الذي صدر الإخلال نأوهنا نجد  
همالهتسرع الطبيب  إلىالمستقرة وقد يرجع هذا   أثناء اللازمينللحيطة والحذر  أخذهعدم  أو وا 

يجعله موجبا  وهو ما للوسائل التي يضعها العلم تحت تصرفه، ستعمالهاوعدم  التشخيص،
، والخطأ لا يقع من طبيب يقض في مستواه المهني، إذ يسال الطبيب عن خطئه للمسؤولية

 الطبي العادي مهما كانت درجة جسامته.

القوانين المتعلقة بالصحة  في الطبي للخطأتعريف  أيالمشرع الجزائري لم يورد  أنونلاحظ 
 ومهنة الطب .

 الطبي. الخطأ أنواع المطلب الثاني:

 أجمعواالطبية تتعدد، لكن معظم الفقهاء  الأخطاءن أواقع الطبي سنجد ب إلىلو عدنا 
 :الأتيوهما على النحو  اثنينقسمين  إلىالطبي  الخطأعلى تقسيم 

 الطبي الفني. الخطأ: الأولالفرع 

التي  الأخطاءالفنية التي ترتب المسؤولية على المهنيين لا تنحصر في  الأخطاء إن
الصنعة في  أهلمن  المألوفرجا عن اتصدر عن سوء نية فقط، بل تتعدى كل سلوك يعتبر خ

 والمستقرة وقواعد الفن. ةتالمهنة الثاب أصولالتي تقتضيها بذل العناية 

صدر من الطبيب في مجال المهنة  أخطهو كل '' نهأالفني على  الخطأيعرف حيث 
في  أخط أو في التشخيص، كخطأوخالف به القواعد والتوجيهات التي تفرضها عليه المهنة 

أصاب ثبت الضرر الذي أ إذال عنه أيس أخصائيفي التشخيص من  أخط أوعلاج المريض، 
                                                           

 .00، ص2002-2002، جامعة بن عكنون، الجزائر رسالة ماجستير، الطبي والمسؤولية الطبية،الخطأ فريد عيسوس،  (1)
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جهل  أوتحرز  أو الاحتياطعدم  أوفاحش  إهمال أو جسيم منه، أخطالمريض كان نتيجة ل
 .(1)بالقواعد

 إلىالوظيفة، ويرجع ذلك  أوعن نطاق المهنة،  خروج أيضا بأنه الخطأ الفني يعرف
بواجبات الحيطة والحذر العامة التي يلتزم بها كافة الناس، ومنهم رجال الفن في  لإخلالا

 .(2)الفنية أوبالقواعد العلمية  يلتزموا نأيلتزمون بهذه الواجبات العامة قبل  باعتبارهممهنتهم 

العلمية  والأصولجهل بالقواعد الالفني يتولد نتيجة  الخطأه ومن هنا يمكن اعتبار 
سوء تطبيقها في الصحيح، وقد يكون نتيجة  أو الإهمال أوالمتعارف عليها في مهنة الطب، 

 كخطأللمهنة،  الفنية بأصوليتعلق  كذلك هو ما، له من مجال تقديرييخول تقدير الطبيب فيما 
 .(3)وسيلة العلاج اختيار أوالطبيب في التشخيص المرض 

صحة المريض  إلى يسيء من قبل الطبيب قد دواء وصف الفني هو الخطأومثال عن 
لعدم تقديره  أخصائييغفل عن استدعاء طبيب  أولحساسية الخاصة لم يتنبه لها الطبيب، 

يطبق وسيلة علاج جديدة لم يسبق تجربتها، في هذه الحالات يعتبر  أوحالة المريض، ة لخطور 
 الطبيب مقترفا خطا فنيا.

بالقواعد  إخلالاوالذي يعد  الأطباءالفني الذي يقترفه  الخطأوقد اختلف الفقه حول 
 الخطأن: الطبيب لا يمكن مساءلته عن أفمنهم من يرى بالفنية التي تلزمها القواعد الطبية 

الطبيب بحصوله  نأعلى  الرأيعن مذهبه العلمي، ويبين هذا  أو رأيه، فلا يسال عن الفني
يرا دالصنعة ويكون ج أوالعلمية والتي ترخص له الدولة بفضلها مباشرة المهنة  الإجازةعلى 

 لثقة الناس. أهلابالقيام بعمله على الشكل الصحيح وبالتالي يكون 

متطورا وغير ثابت، يعتمد فيه التشخيص على ن العلم الطبي علما أومنهم من يرى ب
حرية  نأعلى  الرأي، ويؤسس هذا الخطأ، مما يسهل معه وقوع الطبيب في والاستنتاجالحدس 

من جدارة هذا الطبيب للقيام بعلاجه، فان  يتأكد أنالطبيب، تحتم عليه  اختيارالمريض في 

                                                           
 .111، ص2007 ، مطابع الوفاء الحديثة، القاهرة،الأخطاء الطبيةهشام عبد الحميد فرج، (1)

 .200صفوان محمد شديقات، المرجع السابق، ص (2)

 .23ص  المرجع السابق، فريد عيسوس، (2)
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التحقق من جدارته كان هذا الضرر  خطأ في أوفي اختيار الطبيب  أهذا المريض لخط فاقتر 
 .(1)الطبيب أه وليسس لخطأنتيجة لخط

درجة واحدة والطبيب يعد  الخطأالقضاء هو اعتبار  أووالسائد حاليا سواء في الفقه 
 أومهنيا  الخطأكان  إذايرتكبه ومهما كان نوعه، ودون التفريق بين ما  أعن كل خط مسئولا

 .(2)غير جسيمأو غير مهني جسيما 

 الطبي العادي. الخطأ :الفرع الثاني

مخالفة  أو الخطأ البسيط( المادي بالخطأ يسمىو ) عادي للخطأيشكل ارتكاب الطبيب 
 .على غيرهو لواجب الحرص المفروض عليه 

ما يصدر عن الطبيب عند مزاولته المهنة دون ''بأنهالطبي العادي  الخطأويطلق على  
 بجميع درجاته الخطأل الطبيب عن هذا أالفنية والمهنية حيث يس بالأصوليتعلق  أن

 .''(3)وصوره

يصدر عن الطبيب بوصفه شخص عادي كغيره من ل كل فع '' بأنه أيضا يعرفو 
تكابه مخالفة لواجب الحرص المفروض عن كافة الناس مثلا ر مادي يشكل ال كل فع أيالناس، 

: 

 .بل العمليةقتقدير المريض  إهمال-1

مضاعفات  أين العملية، فا إجراءفحص شامل للمريض قبل  إجراء أهملالجراح الذي  أو-1
  مسؤولية الطبيب. إلىلفحص شامل يؤدي  إجرائهالجراحة يسبب عدم  أثناء

 تستعمل في التي لعملية جراحية إحدى الضماداتافي جوف الطفل أثناء  ترك الجراحأو -3

                                                           
 .130ص  عبيد الجميلي، المرجع السابق، سعدأ (1)
 دار الفكر الجامعي للنشر، ،1الطبعة  جرائم الخطأ الطبي و التعويض عنها)في ضوء الفقه والقضاء(شريف الطباخ،  (2)

 .11،  ص2002 مصر،
 .72عتيقة بلجبل، المرجع السابق،  (3)
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احتياط لتفادي نسيانها في جسم  أدنىلم يتخذ  لأنه إهمالهعن  مسئولالعملية، فيكون 
 .''(1)المريض

دخل فيها كل تهنا خارج عن مهنة الطب، ويعد الطبيب مقترفا خطا ماديا و  الخطأ
لطبيب لعملية جراحية ا كإجراء) في هذه المهنةالخارجة عن واجب الحرص المفروض  الأعمال

 .(ترك بعضها في بطن المريضأو جراحية غير معقمة  بأدوات أو وهو في حالة سكر

 الطبي. الخطأالمطلب الثالث: صور 

تقنية الفنية  أخطاءو مهنة الطب  بأخلاقياتمتصلة  أخطاء بين الطبيبة الأخطاءتتوزع 
 صية وهذا ما سنفصل فيه في الفروع التالية:شخو وأخطاء مرفقية 

 مهنة الطب.بالأخلاقيات الطبية المتعلقة  الأخطاء: الأولالفرع 

بواجبات تقع عليه انطلاقا من طبيعة عمله  إخلالاقد تشكل  بأخطاءيقوم الطبيب  قد
 :الآتيةمن خلال العناصر  إليهانتطرق س إنسانية إبعادوما يتصل به من 

 .عن رفض المريض العلاج الخطأ المتولد: أولا

معين لدى المريض  يشخص الطبيب مرض أنالمشاكل حساسية  أكثريعتبر من  
التي تترتب  ألاموحين تقديم العلاج يقوم المريض برفض ذلك العلاج وقد يكون هذا خوفا من 

 بتره. أو أعضائهدخل فيها فقدان عضوا من  إذامن جراء هذا العلاج خصوصا 

يكون  أنضروريا فمن الممكن  أمراالتدخل الطبي أو يعد رضا المريض بالعلاج 
على تحديد المسؤولية الطبية، وهنا يعفى الطبيب من المسؤولية، طالما كان  قانونيا أثرالرفضه 

 .(2)بالنسبة للبالغين رفض تلقي العلاج الأقلحقا على  يعد نهلأالكاملة  بالأهليةالمريض يتمتع 

عندما يكون تدخل الطبيب ضروريا وتستدعيه لكن يدور الشك حول المسؤولية الطبية 
رفض المريض كتابة لتدخله  إثباتحالة المريض فهنا يشترط القضاء التخلص من المسؤولية 

                                                           
 .21شريف الطباخ، المرجع السابق، ص (1)

   ، ص 1117، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1،الطبعة المسؤولية المدنية للأطباء والجراحينمنير رياض حنا،  (2)
331. 
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 إذايشترط من المريض، ''شرط الكتابة  94الطب في نص المادة  أخلاقياتوقد جاء في مدونة 
 .''(1)الشأنيقدم تصريحا كتابيا في هذا  أنرفض العلاج الطبي، 

ن الطبيب الذي ألها بالتمييز الفرنسية بقرار حديث  محكمةوفي هذا السياق قضت 
على  إذ، أخط أييرتكب  طريقة معينة للعلاج لا بالإتباع أويحترم قرار مريضه برفض العلاج 

ذابخياره  إعلامهالمريض بعد  إرادةيحترم  أنالطبيب   أنفي خطر فعليه  كانت حياة المريض وا 
 .بتلقي العلاج المناسب إقناعهيحاول 

تكون حياة  أنك شروط للسماح للطبيب بتجاوز رفض المريض بعضولابد من تحقق  
يعطي و  المريض لإقناعجهد ممكن  أقصىيكون الطبيب قد بذل  أو خطرالمريض في 

 .(2)المريض العلاج اللازم فقط

 .رضا المريضالخطأ المتولد من عدم ثانيا: 

عمله على جسم  لطبيب بمباشرة يسمح من خلاله أساسييعتبر رضا المريض شرط  
عليه  يناوبمن  أوو كل عمل بدون رضاه يعتبر اعتداء وتجعل كل من المريض  المريض،

 بسيط في حالة عدم وجود رضا المريض. الخطأحتى لو كان  يكسب قضية المسؤولية الطبية
كان  إذاذويه  أوبرضا وقبول المريض  إلاتجرى  فرضا ولافرض العملية ت ألاومن المسلم به 

 .(3)وعياأو المريض قاصرا سنا 

في حالة التدخل السريع  كان المريض في حالة لا تسمح له بالتعبير عن رضاه إذا أما
 أخلاقياتمن مدونة  99في نص المادة  تجاءا ممثله القانوني وهذا م موافقة ورضا تأخذ
جدي على المريض،لموافقة المريض موافقة  الخطأيخضع كل عمل طبي يكون فيه بأنه '' الطب

الجراح  أومن القانون، وعلى الطبيب أشخاص المخولين  موافقة أوحرة ومتربصة ومتبصرة 

                                                           
 .المتعلق بمدونة أخلاقيات الطب، 272-32من المرسوم التنفيذي رقم  93نظر المادةأ (1)

 .61علي عصام غصن ، المرجع السابق ، ص (1)
 .37نفس المرجع، ص  (3)
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 إدلاءغير قادر على  أوالمريض في خطر  كان إذايقدم العلاج الضروري  أن الأسنان
 .(1)بموافقة

 السر المهني. إفشاء: ثالثا

بمناسبة ممارسة المهنة  أو أثناءيعرفه الطبيب  كل ما بأنه '' الطبي السر المهنييعرف 
 ''.(2)بأسرته أوخاصة بالمريض نفسه  لمصلحةضرر  إفشائهوكان في  بسببها أو

يحتفظ  أن أسنانجراح  أوالطب تشترط في كل طبيب  أخلاقياتنصوص مدونة  إن 
الجراح  أويراه الطبيب  بالسر المهني المفروض لصالح المريض والمجموعة والذي يشمل كل ما

نص القانون على  إذا إلالمهمته  أدائهكل ما يؤتمن عليه خلال  أوويسمعه ويفهمه  الأسنان
 أونه يشترط في كل طبيب ''أالطب على أخلاقياتمن مدونة 63خلاف ذلك. وقد نصت المادة 

نص  إذا إلايحتفظ بالسر المهني المفروض لصالح المريض والمجموعة  أن أسنان جراح
  ''.القانون على خلاف ذلك

السر المهني بوفاة  لا يلغى''نه أعلى من مدونة أخلاقيات الطب  94وقد جاءت المادة
يحترمون متطلبات السر  أعوانهالطبيب على جعل كما يحرص  ''الحقوق لإحقاق إلاالمريض 
 .(3)المهني

ن أالسر يعتبر دعامة يقوم عليها العمل الطبي، و  إفشاءعدم  نأيرجع بعض الفقهاء و 
يكشف المريض للطبيب  كثيرا ماوأسرته المريض  أسرارطلاع على لإطبيعة المهنة تقتضي ا

ضي الكثير من تالمهنة التي تق شخص، فنظرا لطبيعة لأيعليها  الإفصاحلا يمكنه  أمورمن 
 . تخوض في جوانب شخصية لأنهاالشخصية والسرية 

، الشأنة صاحب حتوقف على مصلتو  الطبية كثيرا ما تتعلق بحقوق الفرد فالأسرار
 ذافإ بين الطبيب والمريض تكون التي برز مقومات ونجاح رسالة الطبية هي الثقةأومن 

                                                           
 من مدونة أخلاقيات الطب.66 المادة انظر (1)

الطبعة  (دراسة في الأحكام العامة لسياسات القوانين المقارنة واتجاهات القضاء)المسؤولية القانونية للطبيب بابكر شيخ، (1)
  .371، ص1111دار حامد للنشر،عمان،  ، 1
 من مدونة أخلاقيات الطب. 36،61المواد  نظرأ (3)
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 أمراضهمللعلاج خشية افتضاح  للأطباءلعدم اللجوء  ىهذه الثقة فهذا قد يدفع المرض انعدمت
 .(1)كرامتهم أوسمعتهم  إلى الإساءةخوفا من 

 رفض علاج المريض.الخطأ المتولد عن رابعا: 

 نأنه في رحاب المذهب الفردي كان الاتجاه السائد في الفقه والقضاء الفرنسي ألا شك 
مهنة وبالطريقة التي تريحه، وله الحق الالطبيب كسائر المواطنين له كامل الحرية في ممارسة 

 .(2)طلب المريض بإجابةرفض ولا يلتزم  أوفي القبول 

ثر فعال في تقيد تلك الحرية المطلقة أكان لها التي وبظهور الاتجاهات الحديثة 
 أصولتجاه المرضى والمجتمع الذي يحيا فيه يفرض عليه  وأدبي أنسانيواجب ك فهنا ،للطبيب

 ومقتضيات المهنة.

هذا الالتزام له فكل من طلب منه ذلك، لعلاج ال بتقديمالطبيب  التزاموهذا لا يعني  
 ظروف ونطاق معين.

المريض ويقدر  لإنقاذلالتدخل  أو التأخر الحضورل الطبيب في حالة أكذلك يس
من قبل قاضي الموضوع على مدى ظروف الطبيب وارتباطه ومشاغله ومدى خطورة  التأخير

جاء في مدونة  وقد ،(3)سوء النية أووبصفة خاصة مدى حسن  أمامهالحالة المعروضة 
يسعف  أن الأسنانالجراح  أويجب على الطبيب  '' نهأعلى 4الطب في نص المادة  أخلاقيات

 .(4) من تقديم العلاج الضروري يتأكد أو مريضا يواجه خطرا وشيكا،

                                                           
  .371شيخ، المرجع السابق،ص بابكر (1)

( دار هومة لنشر فرنسا–الخطأ الطبي، والخطأ العلاجي)في المستشفيات العامة( دراسة مقارنة)الجزائر طاهري حسين ،  (1)
 .13، ص1111والتوزيع، الجزائر 

 .11فريد عيسوس، المرجع السابق، ص (3)

 من مدونة أخلاقيات الطب.2أنظر نص المادة  (6)
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لا يمكن التمسك بحجة عدم توفر الوسائل والإمكانيات للتكفل بالمريض وهذا ما  كما 
يتعين على المستشفى الذي لا يستطيع ''من قانون حماية الصحة وترقيتها بأنه 451المادة أقرته

 ."(1)متخصصةتقديم العلاج الطبي الضروري للمريض في المستشفى أخر أو في وحدة 

 المريض. بإعلامالتزام الطبيب أ المتولد من عدم الخط خامسا:

مسؤولية عقدية تستند وجودها  فنقول هي تحدثنا عن المسؤولية في القانون الجزائري إذا
قد من طبيعة خاصة بين الطبيب والمريض في مجال العيادات الخاصة، وبوصفها علاقة ع إلى

 أوخذ رضا المريض أفكلا الحالتين تستلزم  لمستشفيات العامة،تنظيمية في مجال ا أولائحية 
والطبيب وحده الملزم  ،بالأهليةكان غير متمتع  أو لم تسمح حالته بذلك، إذامن ممثله القانوني 

 .(2)المريض عن طبيعة العلاج والمخاطر التي قد تنتج عنه بإبلاغ

علمي من خلال كيفية القيام ال سلوباتخاذ الأالصحية يجب  لتهاالمريض عن ح لإعلام
 :الأتيحسب  إليهوسوف نتطرق  الإعلاموالحدود التي يكون فيها  الإعلامبموجب 

تكون  أنفلا يجب  عل كيفية نقل حالة المريض التأكيديجب  :الإعلامكيفية القيام بموجب -/4
قضت  وحالته النفسية وقد المريض أهلية بعين الاعتبار والأخذة ابقسوة كذلك يجب مراع
المريض  إقناعجل أن يضع كافة قدراته من أيجب على الطبيب  بأنهمحكمة التمييز الفرنسية 

ن الطبيب يظل إف الإعلامعلاج، وعدم قبول البضرورة العمل الطبي، وفي حالة رفض المريض 
 .   الإعلامملزما بموجب 

الاحتياطات  ومن ناحية أخرى يجب على الطبيب أن يتخذ كافة حدود موجب الإعلام:-/1
اللازمة لإبلاغ المريض عن حالته الصحية خاصة التي تخص أجل محتوم ومن الأفضل إبلاغ 
عائلته، إلا إذا منع هذا الأخير إبلاغ عائلته أو حدد من قبل الأشخاص الذين يمكن البوح لهم 

 بمرضه.
                                                           

قانون حماية الصحة وترقيتها،المعدل والمتمم  والمتضمن 16/12/1225المؤرخفي25/15من قانون رقم  151المادة أنظر  (1)
 .1116جوان  15الموافق ل 1617المؤرخ في جمادى الثانية  16/17إلى غاية الأمر رقم 

 لى حركة التشريع، جامعة محمد خيضر،محمد بودالي، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الثاني، مخبر الاجتهاد القضائي ع (1)
 .123، ص1115بسكرة، 

 



 س المسؤولية الإدارية الطبية الخطئيةاأس                                              لالأوالفصل 

 

16 

 

بأنه فيما قضت فيهما، 4447الاول تشرين7صدور قرارات للمحكمة التمييز الفرنسية في  إذ 
ن أن الطبيب يكون ملزما بإللإعلام، ف عدا حالة الاستعجال أو الاستحالة أو الرفض المريض

يقدم للمريض معلومات أمينة وواضحة وملائمة عن المخاطر الجسيمة الملازمة للفحوصات 
 إلاوالعلاج المقترح، ولا يعفى الطبيب من هذا الالتزام لمجرد كون هذه المخاطر لا تتحقق 

 .(1)شكل استثنائيب

 الفنية التقنية. الأخطاء الفرع الثاني:

في  كالخطأتقع من الطبيب  الأخطاء التي هيبالمهنة الطب  المتعلقةالطبية الفنية  الأخطاء إن
 في الفحص. والخطأفي العلاج  والخطأالتشخيص 

 .الطبي في مرحلة التشخيص الخطأ أولا:

 هذه فيحاول الطبيب من خلال التي تسبق العلاج ة وأدقهاالمرحل أهميعتبر التشخيص 
ره ومن هنا يحدد نوع المرض الذي يشكوا منه و مرحلة معرفة درجة المرض وخطورته ومدى تط

في التشخيص والغلط  الإهمال ''أمرين إلىفي التشخيص نتطرق  الخطأولتحديد  المريض،
 .''العلمي

يتحدد تعامله  ومن هنا ،الطبيب أعمال أولتشخيص المرض  إن في التشخيص: الإهمال-/4
تحمد  نتائج لا قد تنجر عنه في تلك المرحلة الهامة أخط أين أمع المريض وطريقة علاجه، و 

تسرع في التقدير حالة  أين أالمسؤولية الطبية و  تبدأ ، وفي هذه المرحلة بالذات قدعقباها
  التشخيص. أالمريض قد يوقع الطبيب في خط

من طرق الفحص الجديدة ) الفحص  وما يتبعهتقدم الطب إن على كل حال ف
على التشخيص الصحيح في  الأطباء( ساهم بقدر كبير في تحسين قدرة والإشعاعي الإكلينيكي

 .(2)المرضية الأحوالمعظم 

 هناك العديد من النظريات العلمية الطبية لا تزال محل خلاف بين العلماء الغلط العلمي:-/1

                                                           
 .36، 35علي عصام غصن، المرجع السابق، ص ص (1)
  .22عتيقة بلجبل، المرجع السابق، ص (1)
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ما رجح الطبيب رأيا على أخر و أخطأ في التشخيص نتيجة لتشابه الأعراض ، فإذا والأطباء
، ففي هذه الحالات يبقى الطبيب في علما ودراية المرضية والتي ستتعصي على أكثر الأطباء

وهذا لا يعني أن  ،عراضلأمنأى عن المسؤولية متى كان الخطأ الذي وقع فيه بسبب تشابه ا
نما يسالغلط العلمي في التشخيص يغت ل الطبيب إذا أفر مهما كان الغلط الصادر من الطبيب وا 

 .(1)لم يبذل جهودا صادقة يقظة تتفق مع الأصول العلمية الثابتة ماعدا الظروف الاستثنائية

مهما  ،والأكثر تعقيدا الأولىالسهل ويبقى المهمة  بالأمرتشخيص المرض ليس  إن
متاهات يثة ومن المستحب تجنب الطبيب الدخول في دووسائل ح أدواتاستخدم الطبيب من 

لاخطوة في عملية التشخيص المرض،  ىكلما خط ،الدعاوى ن مردود تلك الدعاوى سيعطل إف وا 
 .(2)بأكملهالطبيب وتشل حركة الجسم الطبي  إلىمهنة الطب، بحيث تسحب تلك المفاعيل 

 .في عملية الفحص أخطاءثانيا: 

عملية الفحص وهي الخطوات  أول تبدأ هوتاريخ المريض الطبيب عن مرضه بعد إبلاغ
 الطبيب من خلال مرحلتين:الذي يقوم به فحص الويتم  ،الطبي

 الأساليبويشمل الفحص الظاهري للجسد وذلك باستخدام  التمهيدي:مرحلة الفحص -/4
 التحسسو  بأذنالمريض بالعين المجردة والسمع  إلىوالنظر  لحواسهالطبيب  كاستعمالالتقليدية 

الطبية البسيطة مثل السماعة  الأدواتباليدين للمواضع الداء ويمكن للطبيب الاستعانة ببعض 
خطوة  الطبية وجهاز ضغط الدم والترمومتر لقياس الحرارة ويعد الفحص التمهيدي للمريض

  .يحضرورية قبل العلاج الطبي والتدخل الجرا

ويستخدم فيها الطبيب الآلات الأكثر دقة مثل: رسم القلب  مرحلة الفحص التكميلي:-/1
 .(3)الكهربائي والمنظار والأشعة التلفزيونية

 إهمالا ويعد عدم قيام الطبيب بالفحوص الأولية قبل البدء في عملية العلاج أو الجراحة
الفحوص  على أن إجراء القضاء الفرنسي استقرفقد  ،أن تثار من خلاله المسؤوليةيمكن 

                                                           
 112شام عبد الحميد فرج، المرجع السابق، صه (1)
 65ص المرجع السابق،علي عصام غصن،  (1)
  .115السابق، ص هشام عبد الحميد فرج، المرجع (3)
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الطبيب في  قبل من يعد إهمالاتنفيذ العلاج أو الجراحة  إجراءعلى  إقدامالتمهيدية للمريض قبل 
 .(1)في عملية الفحص أخلاله خط من ويتشكل الفحوص إجراء

 ثالثا:  أخطاء في عملية العلاج:

أن الطبيب حر في وصف العلاج الذي  الطب، هيفي ممارسة مهنة  العامةالقاعدة  ''
 ''.(2)يراه مناسبا

بعد الانتهاء من تشخيص المرض ومعرفة طبيعته ودرجة تقدمه يحدد الطبيب طريقة 
العلاج الملائمة للمريض وبعدها يصف الدواء، فالطبيب لا يلتزم بتحقيق نتيجة معينة كالشفاء 

أو الإجراء الجراحي المناسب المبني على  ،ولكن كل ما عليه هو بذل العناية اللازمة والواجبة
الشفاء الحالة  إلىللتوصل اختيار الدواء الملائم للمريض  بها أوأسس علمية معترف 

يتعين '' من قانون الصحة وترقيتها 106، وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة (3)المرضية
تقنيات التشخيص المحددة و  على الأطباء وجراحين الأسنان أن يطبقوا التصاميم العلاجية

 ''.(4)لبعض الأمراض التي تندمج في إطار برامج الصحة

تتقدم العلوم الطبية بشكل مستمر وتتطور معها طرق العلاج ما يفتح الخيار أمام 
ن يطبق القواعد المتفق عليها عند أالطبيب للاختيار ما يراه مناسبا لشفاء المريض، إذ عليه 

ن يكون اختياره أالقواعد التي لا يوجد خلاف علمي بشأنها، ويضل ملزما بلعلاج أي امباشرته 
، ويضمحل هذا الخيار عند وجود حل واحد العلوم الطبية والمعطيات العلميةمقبولا في مجال 

 .(5)واجب الإتباع، فيلزم الطبيب بإتباعه

مبادئ جهل بال أو إهمالكان ذلك يدل على  إذافي العلاج  الخطأل الطبيب عن أيس
إعطاء الطبيب دواء لا يجب أن يتناوله  فييقع الجهل عادة للطب، و  الأساسيةوالقواعد  الأولية

، أو التدخل اللازمقل من أكبر أو ألوجود موانع صحية أخرى لهذا الدواء، أو إعطاء جرعة 
                                                           

 .372،321ص ص المرجع السابق، ،المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين منير رياض حنا، (1)

 .65علي عصام غصن، المرجع السابق، ص (1)

 .112هشام عبد الحميد فرج، المرجع السابق، ص (3)
 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها.25/15من قانون 113نظر المادة أ (6)
 .66علي عصام غصن، المرجع السابق، ص  (5)
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الجراحي لمريض لا يحتمل التخدير، على الطبيب أن يوازن بين أخطار المرض وأخطار 
نه لا يكون هناك داع لتعريض المريض أفإذا كان المرض لا يهدد سلامة المريض ف العلاج

مع المقدم يجب أن يتناسب العلاج  إذ، (1)لعلاج من شانه أن يؤذيه أو يؤخر حالته الصحية 
بفضل التجارب  إلالم يتقدم والدواء ، من خلال وصف الطبيب الدواء للمريضنسبة الضرر 
لا ولفترات طويلة على أو  اختبارهوله يتم تداالدواء للمريض والسماح ب إعطاءالطبية فقبل 

بعض لقيام بتجارب الطبية على المرضى لابد من توفر خاصة الفئران التجارب، و  الحيوانات
الحصول على رضا  وقبل التجربة أن يكون الهدف الأساسي للتجربة علاجيا، يجب إذ شروطال

 .(2)المرجوة أعلى من المخاطر المحققةالمريض وأن تكون نسبة الفائدة 

 12/11/1277)المحكمة العليا( بتاريخ  الأعلىصدر قرار من المجلس أ الشأنوبهذا 
لمجلس قضاء الجزائر العاصمة الإدارية عن الغرفة 17/17/1276المؤيد للقرار الصادر بتاريخ 

ستقبل الشاب أالجامعي مصطفى باشا،  ألاستشفائيضد المركز  ا(-الخاص بقضية )ب
اثرحادث مرور سبب له كسر 12/17/1271المذكور من طرف مصلحة الاستعجالات بتاريخ 
ولم تكتب له وصفة  الأولية في نفس اليوم، في رسغ اليد والحوض، وتلقى بعض العلاجات

د أربعة أيام ظهر تعفن مكان طبية لحالته الصحية مع بقائه لسعات بدون مراقبة طبية وبع
طبيا  أن هذا تهاون يمثل خطأوقد كان قرار ب د المرفق مما أدى إلى بتر اليد،ح إلىالكسر 

معي مصطفى باشا ودفعه تعويض للمضرور االج لاستشفائيكز ما تثور عليه مسؤولية المر جسي
 .(3)دج135,111,111قدره

 .الطبي في مرحلة الجراحة الخطأ :رابعا

 ،الأخرىمما تتطلبه العلاجات العادية  أكثرالكثير من العناية  جراحةللعملية ا أعطيت
تكون النتائج  أنبعد تفكير معمق ويشترط  إلاعملية  أي للإجراءقرار ولا يجب التسرع في اتخاذ 

العملية مضمونة ولابد من الحصول على رضا المريض قبل الجراحة واخذ موافقته وقبوله 
                                                           

  .111هشام عبد الحميد فرج، المرجع السابق، ص  (1)
 .62علي عصام غصن، المرجع السابق، ص(1)
قضية بن سالم ضد المستشفى الجامعي 16266ملف رقم  12/11/1277قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بتاريخ (3)

 مصطفى باشا.<<
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مكانياتهاالعملية مع علمه بكل تفاصيلها  تجرى العملية بدون رضا  لا لمحتملة وومضاعفاتها ا وا 
مانع من  حياة المريض، ولا بإنقاذلضرورة وفي حالات مستعجلة التي تقضي  إلاالمريض 

 يطرألما  تفاديا الأعضاءحصول الطبيب على موافقة مكتوبة خاصة في عمليات استئصال 
  .الأمورمستقبلا لتوضيح 

عملية  إجراء كرفض يسأل عليهاوهناك حالات تنقضي فيها مسؤولية الطبيب ولا 
لن  ونه مسلم بها علميا أالعملية طالما  إجراءل الجراح عن طريق أمشكوك في نتائجها، ولا يس

الظروف الشاذة المصاحبة  أوبسبب السرعة ي التي يوجبها الفن الاحتياطات أهمل إذال أيس
 .للعملية

كإهمال الفن الطبي  أصولتجاهل  إذاجراح الوهناك حالات يسأل عنها الطبيب 
زالةغسله  أوتنظيف جرح  ترك شيئا في  إذاالجراح  أيضا لأيسو ، غريبة أجسامبه من  ما وا 

 (1)شاش.من قطعة  أوجوف المريض بعد عملية بالبطن كغطاء 

يجب إحاطة المريض بكافة الأخطار التي تنشا عن عملية التخدير  :الحالات هوفي هذ
علامه ، المستخدمة  .(2)الأمور المتوقعة أثناء إجراء الجراحةبجميع وا 

 .ألمرفقي والخطأالشخصي  الخطأ الفرع الثاني:

( من خلال ألمصلحي)ألمرفقي والخطأالشخصي  الخطأسنقوم في هذا الفرع بدراسة 
 الفروق التي بينهما. إلى سنتطرق الأخيروفي  المحددة لهما ا والمعاييرمتعريفه

 .الشخصي الخطأ :أولا

بالموظف)الطبيب أو  تحدثنا عن الخطأ الشخصي فنقول مباشرة بأنه ذلك الخطأ المرتبط إذا 
حاول تحديده وصولا إلى التي ت مساعديه( وسنحاول تفصيل فيه من خلال المعايير الفقهية

 ع وشامل لخطا الشخصي.تعريف جام

                                                           
 .56، 51المرجع السابق، ص صشريف الطباخ،  (1)

 .361، المرجع السابق، ص منير رياض حنا (2)
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 لشخصي من خلاد الخطأ التحدسنحاول معرفة المعايير الفقهية التي  /المعايير الفقهية:4
 المعايير الآتية:

 الخطألتمييز بين  la ferrière: جاء بهذا المعيار الفقيه المعيار الشخصي للعمل الطبي-
 الخطأالشخصية للموظف، حيث يصبح  والأهواءوهي النزوات  ألمرفقي والخطأالشخصي 
نتج عن تصرف موظف  إذامرفقي  أياكتسب الصيغة الشخصية ويكون غير ذلك  إذاشخصيا 
 ترتيب مسؤولية المرفق. إلىوالصواب، مما يؤدي  للخطأعرضه 

الشخصي على  الخطأتقتصر  أنها إلارغم وضوح هذه النظرية  :هذه النظريةوقد تم نقد -
 الجسيم الذي يرتكبه الموظف بحسن نية. للخطأ، وتجاهلها أعابهاوهذا ما  ألعمدي الخطأ

يميز بين  وهو ما هو التصرف الذي ينتج وفق القانون والمقتضيات العامة معيار هوريو:-
 حالتين.

 .معنويا أوفصله عن الوظيفة فصلا ماديا  أمكن إذاشخصيا  الخطأيعتبر  :الأولىالحالة - 

 أفصله ماديا ومعنويا، عن الوظيفة فيعتبر حينئذ خط إمكانيةل في عدم تتمث :الحالة الثانية- 
 .مرفقي

 .(1)الإداريكافة الحالات التي تعرض القضاء  استيعاب إمكانيتهالعدم  :نقد هذه النظريةوتم  

خطأ شخصيا، أما إذا كان غير يعتبر بأنه وصل إلى حد الجسامة خطأ  كل معيار جيني: 
 أذلك أي من مخاطر العادية التي يتعرض لها الموظف أثناء أدائه لعمله الوظيفي اعتبر خط

 وظيفيا.

تحقيقه عند القيام  إلىهذا المعيار الغرض الذي يسعى الموظف  أساس المعيار دوجي:
بغض  صة يعد عملا شخصيااتحقيق مصلحة خ إلىكان يهدف  فإذاالامتناع عنه  أوبعمله 

                                                           

، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر الاجتهاد ستشفائيةالإالمسؤولية الإدارية للطبيب عن أعمال الطبية مصطفى معوان،  (1)
 .157،152، ص ص  1115القضائي حركة التشريع، العدد الثاني، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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يعد خطا  الإدارة إلىراجعة  أهدافهكان عمل الموظف  إذا أما بساطته أو جسامتهالنظر عن 
 . ( 1)وظيفيا

الموظف من  إعفاء إلىيؤدي  وبسيط عاجز عن تصوير حقيقة الواقع  لأنه: معيارال اانتقد هذ
في حالات  الشأنالمسؤولية في كل الحالات التي يكون فيها يستهدف غرضا عاما كما هو 

 التي يكون فيها سيئ النية.

 يرتكبه الموظف مخلا به أكل خط بأنهالشخصي  الخطأيعرف  الشخصي: الخطأ/ تعريف 1
 .الإداريقرها القانون أبالتزاماته الوظيفية القانونية والتي 

في ممارسة  )الطبيب( يرتكبه الموظف أكل تقصير في الواجبات المهنية وكل خط
 . (2) آليا لعقوبة تأديبية وعند اللزوم يطبق عليه قانون العقوبات همهامه يعرض

 (:ألمصلحي)ألمرفقي الخطأثانيا : 

خطا شخصيا لكن مع ظرف اتصاله بمرفق المستشفى فانه يتخذ  ألمرفقي الخطأيعتبر 
 .ألمرفقي الخطأصفة 

المرفق  إلىالذي قام به احد الموظفين وينسب  الخطأعلى انه '' ألمرفقي الخطأويعرف 
 .''(3)حتى لو كان ماديا

بالالتزامات والواجبات القانونية  إخلالاالذي يشكل  الخطأ بأنهوقد عرفه عمار عوابدي 
ويكون  .الإداريةويعقد المسؤولية  المرفق ذاته إلىالذي يسند  والإهمالعن طريق التقصير 

 .الإداريالاختصاص في فصل النزاع هو القضاء 

 الإدارةهو مخالفة ألمرفقي  الخطأ أن أي ،الموضوعي الخطأهو  ألمرفقي الخطأ
 أن، غير الخطأصفة الموضوعية، مجردا من الظروف الداخلية لمرتكب اليتميز بو لالتزاماتها، 

                                                           
 . 152، ص المرجع السابقمصطفى معوان،  (1)
، ديوان المطبوعات الجامعية، 1الطبعة  ،نظرية المسؤولية الإدارية، نظرية تحليلية تاصيلية مقارنةعمار عوابدي،  (1)

 .111ص ،1116الجزائر،
بدون  ، دار الفكر العربي، 1، الطبعة القضاء الإداري، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكامسليمان محمد الطماوي،  (3)

 .133ص ،1222بلد نشر، 
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الظروف الخارجية  الاعتباربعين  تأخذ لأنهانية يتعتبر موضوعية الب ألمرفقي الخطأموضوعية 
المادية وقدراته الفنية، حيث لم يعتبر في المرفق  إمكانيةالمتمثلة في عنصر الزمان و عنصر 

حد المرضى على ألفرنسي لإحدى المستشفيات العمومية أقدم فيها نظر القضاء مجلس الدولة ا
في الرقابة بالنظر إلى إمكانيات التي  أباعتبار أن هذا المستشفى لم يرتكب خط الانتحار

 .(1)لديه

العليا للمحكمة  الإداريةقضية فصلت فيها الغرفة  هناك ألمرفقي الخطأمن صور و  
الفريق ب و مستشفى وهران تتلخص وقائع هذه القضية في والقضية بين 43/05/4411بتاريخ 

احد الجانيين )مريض عقلي( ادخل المستشفى ووضع في نفس الغرفة التي وضع فيها ابن 
وفاة ابن المطعون  إلى أدتعنف  بالأعمالالمطعون ضده وقام المريض العقلي  الفريق ب

الغرفة  إذير عدم المسؤولية، ر تق إلى المستشفى الرامية دفوع جميع الإداريةضده ورفضت الغرفة 
 عرضت حيثياتها على الشكل التالي:

 رايشكل خط بأنهمصاب بمرض العقلي بال بعلم عمال المستشفى أقرت إدارة المستشفى
الذين قرروا وضع هذا المريض في نفس غرفة  الأعوانن أمحققا بالنسبة لنزلاء المستشفى و 

مرفقي  أنه يوجد بالفعل في هذه القضية خطأتبعيته و الإدارة م( خلقوا خطرا تتحمل  الضحية)ب
 .(2)رقابة المريض العقلي ويمثل سوء سير المرفق العام إهمالففي هذه القضية نلاحظ 

بين )م ح( ضد المستشفى  44/06/1006لمجلس الدولة الصادر  أخروفي قرار 
بكسر على مستوى العظم الفخذ  أصيبعلى اثر سقوط  المستأنف أنبجاية ومن معه حيث 

وتطلب وضع صفيحة  64/40/4445له عملية جراحية بمستشفى بجاية بتاريخ  وأجريت
مقوم للعلاج الطبي  إنتانميكروبية وتسببت الصفيحة في  لإصابةوحين وضعها تعرض  ،ملونيه

بتعفن  يبأصن فخذ قد أ، وتم نزع الصفيحة في الشهر الموالي وبعد نزعها تبين الذي عولج به
 إلىراجع  الخطأ، وهذا ةستشفائيإزرع عضام في عدة مراكز لعملية  المستأنفخضوع  إلى أدى

                                                           
رسالة دكتوراه قسم الحقوق ، قانون إداري، جامعة محمد خيضر  ،المسؤولية الإدارية للمستشفياتسليمان الحاج عزام،  (1)

 .16، ص1111-1111بسكرة،
 القضية بين الفريق ب ضد مستشفى وهران. 51261رقم القرار  ،16/15/1222قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا،بتاريخ (1)

 .51حسين طاهري ،المرجع السابق، ص
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 إلى وأدىبالنسبة للمرفق العام  أخط وشكل أعوانهالمستعملة من طرف  الآلاتعدم مراقبة 
 . (1)للمستأنفعجز دائم بالنسبة 

  .ألمرفقي والخطالشخصي  الخطأثالثا: التفرقة بين 

 أوة تيلتزم بقواعد ثاب القضاء لا نلأ لمعايير التي نفرق بها بين الخطأينتتعدد ا قد
نمامعايير محددة    .تبعا لظروفها حدايهتم بوضع الحل الملائم لكل حالة على  وا 

  .الخارج عن نطاق الوظيفة الخطأ معيار -/4

وظف هنا كان يقوم بعمل خارج مال نلأالذي يكون خارج الوظيفة يكون شخصيا  الخطأ
ن ا  كان الموظف يقوم بعمله حتى و  إذا أمال عنه الموظف، أيكون شخصيا ولا يس أيالوظيفة 

الخطأ شخصيا كل الأفعال  اعتبارمرفقيا وعلى هذا الأساس يمكن  أره خطكان سيئا يمكن اعتبا
 .الوظيفةمباشرة  إطاروالأعمال التي لا تدخل في صة للموظف االخ بالحياة التي تتصل

  .ألعمدي لخطأامعيار -/1

شخصيا  الخطأفيكون  الخطأيبحث القاضي على سوء نية صاحب  الخطأوفي هذا 
شخصية  أغراضرتكبه الموظف حيث يكون عمل الموظف في هذه الحالة تحركه أحتى لو 

  .تحقيق منفعة ذاتية أورغبة في الكيد والانتقام الك

  .الجسيم الخطأ المعيار-/6

جسيما تظهر  الخطأكان  إذاة العامة حالمصل استهدفشخصيا حتى لو  الخطأيعتبر 
 في ثلاث صور: الخطأجسامة 

ضد  الأطفالبتطعيم عدد من  د الأطباءحأكما لو قام   ،جسيما أالموظف خط أيخط أن-أ
 الأطفال.تسمم  إلىدى أف اللازمة الإجراءات اتخاذدون  دفتريا

  .بصورة بشعة اختصاصه زالموظف الذي يتجاو ك قانونيا جسيما أالموظف خط أيخط أن-ب

                                                           

 
 .112، ص 5، العدد1116 مجلة مجلس الدولة، 7733رقم القرار ،11/13/1113قرار مجلس الدولة تاريخ القرار (1)
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  .(1)يكون الفعل الصادر مكون لجريمة جنائية تخضع لقانون العقوبات أن-ج

 لمتى تم داخ الخطأ أنفقد اعتبر موقف المشرع الجزائري على وجه الخصوص  أما
 .شخصي أالنطاق عدى خطومن كان خارج هذا  مرفقي أالعامة هو خط بالوظيفةوخارج القيام 

 المبحث الثاني: شروط قيام المسؤولية الإدارية الطبية الخطئية.

لقيام  الخاصة وأهميته الطبية الإداريةللقيام المسؤولية  كأساسالطبي  الخطأتوفر  إن
الذي لحق المريض والعلاقة  الطبي الضرروحده غير كافي ولابد من توفر شرطي المسؤولية 

هذا المبحث  من خلال ،المريض أصابوالضرر الذي  الطبي الخطأالسببية التي تربط بين 
 .والعلاقة السببية في المطلب الثاني الأولدراسة الضرر في المطلب ب سنقوم

 الضرر الطبي. الأول: المطلب 

 إلحاق إلى الإخلاليؤدى هذا  أنلا يكفي بل لابد من  بالتزاماتهالطبيب  إخلال إن
 الضرر الطبي وأنواع الأولفي الفرع  الضرر الطبي لتعريف  تطرقنهذا من و  .الضرر بالغير

 في الفرع الثاني.

 تعريف الضرر الطبي. :الأولالفرع 

مصلحة بالذي يصيب الشخص نتيجة المساس  الأذى ''بأنهيعرف الضرر بصفة عامة 
 ''.(2)بحق من حقوقه أومشروعة له 

نفسه نتيجة  أوالضرر الذي يلحق بالمريض في جسمه  بأنه يعرف الضرر الطبيأما 
 .(3)في القيام المسؤولية أساسياالطبي المرتكب فالضرر قد نتج عنه ويعد ركنا  خطأل

في جسمه ويظهر الضرر في المسؤولية  الإنسانالذي يصيب  الأذىالضرر هو  إذن
 في عدة صور:

                                                           
 .376المرجع السابق، ص (نظرية تحليلية تاصيلية مقارنة)نظرية المسؤولية الإدارية ،مار عوابديع (1)

 . 75ص  ،1221، دار هومة، الجزائر 1، الجزء الثاني ،الطبعة شرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي،  (1)

 .21، ص 1116، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، المسؤولية الجنائية للطبيبمحمود القبلاوي،  (3)
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 التي تمنع المريض من مزاولة مهنته.العاهة المستديمة -أ

الطبي مما يحرمه من الدخل لفترة من  الخطأ أثارالحجز في المستشفى لفترة طويلة لعلاج -ب
 الوقت.

 .سره لإفشاءللمريض نتيجة  الأدبيالضرر -ج

 الفرع الثاني: أنواع الضرر الطبي.

 معنوي وسنقوم بتفصيل فيهما. الضرر الطبي نوعان فهناك ضرر مادي وهناك ضرر

 .: الضرر الطبي الماديأولا

حقه في السلامة )سلامة في ك شخصيا ويخل به. الإنسانوهو الضرر الذي يمس  
 إنقاص أوو تعطيل حاسة أعاهة مستديمة  إحداث أوالروح  كإزهاق سلامة في جسمه،الحياة، 

 .(العقل أولقوى الجسم 

 الاعتداءالجسدي قد يتسع ليشمل  مالي، فضرر أوقد يكون جسدي  والضرر المادي
الجسم  أعضاءعضو من  كإتلاف يترتب عليها من عجز جسماني ما و الإصابةالمتمثل في 

التسبب بعطل دائم. وقد يكون الضرر المالي الذي يسبب  أوجرح  إحداث أوالانتقاص منه  أو
ي ليؤلف مادالجسدي مع الضرر ال، وقد يلتقي الضرر والاقتصاديةله خسارة في القيمة المالية 

وضرر  جسدي اضرر  يعانيفالشخص مثلا الذي يصاب بعاهة مستديمة  موضوع التعويض،
 .(1)مادي من خلال العلاج ونفقات دواء والانقطاع عن العمل

ومن معه  درارأبوقد قضى مجلس الدولة في قضية زعاف رقية ضد القطاع الصحي 
عليها  المستأنففيه القاضي بتعويض  المستأنف القرارييد أبت12/16/1212بقرار صادر في 

بعاهة مستديمة  أصابهاالطبي الذي  الخطأمن جراء  أصابتهاالجسدية التي  الأضرارعن 
 إضافةوهي في ريعان شبابها  الأبدلى ا  و  الأمومةومتمثلة في العقم ومن ثم حرمانها من عطاء 

                                                           
 .121، 172 ص ص المرجع السابق، علي عصام غصن، (1)
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التي تمس  بالأضرارالضرر الجسماني  ويتعلقالتي توفيت مباشرة بعد ولادتها  ابنتها إلى
 .(1)السلامة الجسمانية والضرر الجسماني 

 .ثانيا: الضرر المعنوي

 ''.(2)هو الضرر الذي يصيب الشخص في ماله، ولكن يصيبه في مصلحة غير مالية''
 النفسية و لامأمثل  بالمالويصعب تقديرها  إصابةالتي ترتب  الأضراروالضرر المعنوي وهي 

ناة الجسدية وخاصة التي تتمادى بعد الحادث وخلال المعالجة وقد تستمر وتسبب للمريض االمع
 .الآخرين إلىعقد نفسية وشعور دائم بنقص وبالحاجة 

نفهو الضرر الذي لا يؤخذ من كيان المادي لشخص و   أحاسيسه أوما يمس مشاعره ا 
في مواضع  الإصابةالبالغ الذي تتركه  الأثركالمهنة كتشويه في الجمال  أوالمكانة العائلية  أو

الآلام و  من قدره بانتقاصشعور  ية الضحية مما يحدث لديهعلى نفس ثرتأو  ،بارزة من الجسم
بالحقوق الملاحقة لشخصية  ويشمل الضرر المعنوي الضرر الناتج عن المساس .النفسية
 بإفشاءما يقوم الطبيب مثلا عند الأمرالمريض، ويتحقق هذا  لة الاعتداء على، كحاالإنسان

 حياته الخاصة. أو الاجتماعيكيانه أو ته عالسر الطبي فيصاب المريض بضرر يطال سم

قر القانون الفرنسي فكرة التعويض عن الضرر المعنوي، وحكمت به محكمة ألقد 
 .(3)1232حزيران 15مرة في  لأولالتمييز الفرنسية 

  الفرع الثالث: شروط الضرر الطبي.

 -لتعويض يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط هي:يكون الضرر قابلا  لكي

 .محققاالضرر يكون  أن: أولا

 ، والضرر المحقق مثل موت المريضسيقع حتما أوقد وقع بالفعل الضرر يكون  أن 
والضرر الذي سيقع حتما يسمى ضرر المستقبل مثل الضرر الذي أعضائه تلف عضو من  أو

                                                           
 .111، ص 1111حسن بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار الهدى، الجزائر، (1)
 .626المرجع السابق، ص ،المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين منير رياض حنا، (1)
 .127علي عصام غصن، المرجع السابق، ص  (3)
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نميز  أنمستقبل، والضرر في المستقبل يجب في الالمريض عن عمل  سيقع حتما نتيجة عجز
 ستظهر في المستقبل مثل أثارهن الضرر في المستقبل وقع ولكن لأ المحتملبين الضرر 

وهنا  لا  أوفهو قد يتحقق  المحتملالضرر  إما ،المريض الذي يصاب بعاهة مستديمة
 . (1)عندما يقع فعلا إلايكون  لأنهالتعويض لا يكون واجبا 

 .مصلحة مشروعة أوبحق  متعلقا يكون إنيجب  :ثانيا

كانت  فإذا بتعويض، عليهاالمصلحة يحميها القانون يحكم  أو الضرر ققعندما يتح 
 فيها.المصلحة غير مشروعة لا يتم التعويض 

 .يكون مباشرا أنيجب  ثالثا:

 .(2)الضرر القابل لتعويض ضرر المتولد مباشرة هوالف 

 .بالماليكون قابلا لتقدير  أنرابعا: 

عندما يتمكن المريض من البرهان على الضرر حدث له نتيجة عدم تزويد الطبيب له  
هدف وكمية التعويض هما  إنمالي، القي التعويض بمعيار معقول من العناية، يحق له تل

هذا التعويض ، الإهمالمحاولة لكي يستعيد المريض الوضع الذي كان عليه لو لم يحدث 
 .(3)له حدث الذي رافعل الضالب تأثرتالتي معيشة الوعلى  المادي يعينه على علاج

محتملا  أمراالفرصة كانت  فإذايت فرصة الشفاء، ويدخل في شرط الضرر كذلك تفو 
 .(4)يشدد من المسؤولية الطبية لأنهعليه ا يجب التعويض فان تفويته

 

 

                                                           
 .115ص  سابق،المرجع ال هشام عبد الحميد فرج، (1)
قسم الحقوق، قانون إداري، جامعة محمد خيضر  نبيلة غربي ، المسؤولية الإدارية عن الأخطاء الطبية، مذكرة ماستر، (1)

 .12، ص 1111-1111، بسكرة

  .112ص  هشام عبد الحميد فرج، المرجع السابق، (3)

 .62ص  طاهري حسين، المرجع السابق، (6)
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 مفهوم العلاقة السببية. الثاني: المطلب

الطبيب بل يلزم وجود علاقة  ألا يكفي مجرد الوقوع الضرر للمريض وثبوت خط
مباشرة بين الخطأ والضرر وهذا ما يعبر عنه بركن العلاقة السببية كركن ثالث من أركان 

  ارتأينا:، لذلك المسؤولية

 .: تعريف العلاقة السببيةأولا

نظرا لتعقد  من أصعب الأمور وأعسرهاالمجال الطبي  يعد تحديد رابطة السببية في 
التي  تالسلوكياالجسم الإنساني وتغيير حالاته وخصائصه من شخص إلى آخر. وقد تتعدد 

  .تؤدي إلى نتيجة واحدة

 فهناك من ذهب إلىمعيار العلاقة السببية وتنازعت حول  الفقهاء أراءاختلفت  فقد
 أن فيتطلب الضرورة'' الثاني الرأي إما عوامل النتيجة الضارة.حد أن الفعل الجاني هو أب''القول 

 ''خاصة في تحقيق النتيجة. أهميةيكون فعله ذا 

الخطأ ''العلاقة بين  بأنها وأكد السببيةالقضاء الفرنسي الفقه في تحديد العلاقة  أيدولقد 
، ويعتمد على مألوفةالضعيفة والغير  الأسبابوهو يستبعد كل  ''(1).الجاني والنتيجة الضارة

 جسامة. والأكثرالعادية  الأخطاء إلىتؤدي التي  الأسباب

ن العلاقة السببية يستخلصها القاضي من القرائن والدلائل أ" بسافتيهويرى الفقيه "
من الظروف الواقعة، وعلى القاضي في قضايا تستنتج  إنما و مرئي أوملموس  بشيءوليست 

 .(2)ع القرائن تأبها الحقائق العلميةيسارع في وض لا نأو  يحرص نأالمسؤولية الطبية 

 ''.الصادر من الطبيب الخطأوجود الضرر يتحقق بوجود '' بأنهيعرف  

والضرر  الخطألكي تتحقق المسؤولية لابد من توفر العلاقة السببية بين  أخروبمعنى  
يكون  أنالبحث عن هذه الصلة، ويشترط في توافر الرابطة السببية  إهمالالناتج، ولا يجوز 

                                                           
ص ، القاهرة، 1221 ، دار النهضة العربية،1(، الطبعة المسؤولية الجنائية للصيادلة)دراسة مقارنةأسامة عبد الله القايد،  (1)

 .61-52ص

 .161، ص1112افة لنشر والتوزيع، عمان ، دار الثق1، الطبعة المسؤولية المدنية للطبيبحمد حسن حياري، أ (1)
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جراح جراحة  إجراءمن سبب، مثل  أكثرهو السبب الوحيد لحدوث الضرر وعدم وجود  الخطأ
ترتب عليها  الأمعاءثقب في  الأداةهذه  إحداث طبية داخل بطن المريض و أداةلمريض ونسي 

الخطأ الحالة الرابطة السببية موجودة وواضحة بين  هذهالوفاة المريض، في  أوخراج في البطن 
، الطبيب في تشخيص مرض سرطاني سريع الانتشار تأخر إذاعلى عكس من ذلك  والضرر

ثر على فرصة المريض في الحياة نظرا لشراسة أالتشخيص  تأخيريكون  ألامن الممكن 
 ،الرابطة السببية هنا إثباتن توفي هذا المريض فلا يمك فإذاالمرض الذي يعاني منه المريض، 

وفاة نظرا  إلى أدىخير في التشخيص هو السبب الوحيد الذي أالت أننؤكد  أنلا نستطيع حيث 
 .(1)في تلك الواقعة مسئوليعتبر الطبيب  لشراسة المرض وبالتالي لا

يكون  أنيقضي في التشريع الجزائري  إذموقف المشرع الجزائري من العلاقة السببية 
على ضرورة  وأكدتنعدم العلاقة السببية  إلا الضرر و إحداثهو السبب المباشر في  الخطأ

 .(2)مسؤولية أيوجودها لقيام 

 والضرر الناتج. الخطأالعلاقة السببية بين  إثباتثانيا : عبء 

 الخطأالمريض  للعلاقة السببية بين  إثباتخذ القضاء بعين الاعتبار صعوبة ألقد 
والمدعى عليه مؤسسة صحية  ،ريحدث ضر  نأ هنأشمن  أكل خطالطبي و الضرر الناتج، و 

 .(3)له فيه لا يد أجنبيالضرر نتج عن سبب  أن بإثباتطبيب نقض هذه القرينة  أو

في قضية )مدير ق ص بعين تدلس(  12/13/1117وفي قرار لمجلس الدولة في 
عملية تلقيح  أجرىعليه كان قد  المستأنفوحيثيات هذه القضية هي  ضد)م م ومن معه(

للقاصر )ح( بالمركز الصحي خير الدين التابع للقطاع الصحي بعين تادلس قامت بها ممرضة 
 .الأيمنعملية جراحية بكتفها  إجراء إلى وأدىهذا التلقيح تعفن  أنغير 

                                                           
 .112-112ص ص  السابق، هشام عبد الحميد فرج، المرجع (1)

 .161ص  حمد حسن حياري، المرجع السابق،أ (2)
 
 ، 1111 قانون إداري، جامعة محمد خيضر بسكرة، ، مذكرة ماستر، قسم الحقوق، المسؤولية الطبية مراد شلالي، (3)

 .33ص ،1111
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يطة اتخاذ الح أهملالذي  ألمرفقيالتلقيح المصل ملوث يعود لخطا  أن الأكيدومن 
اللازمة لتفادي هذا الخلل، فان العلاقة السببية بين التطعيم والضرر اللاحق ثابتة وهذا ما 

 .(1) يجعل مسؤولية المستشفى قائمة

 الفرع الثالث: انتفاء العلاقة السببية.

 أالحادث المفاجئ وخط أوة بعدة حالات  كحالة القوة القاهرة يقد تنتفي العلاقة السبب
هذه  إلىلعلاقة وسوف نتطرق ا انتفاءلى إالغير كل هذه الحالات تؤدي  أحالة خط أوالمريض 
 :كأتيالحالات 

 . المفاجئ الحادث أو القاهرة: حالة القوة أولا

الحادث المفاجئ هو الحادث  إماتعتبر القوة القاهرة واقعة لا يمكن لشخص دفعها،  
والضرر فلا يكون هناك  الخطأالذي لا يمكن توقعه ويترتب عليها انتفاء العلاقة السببية بين 

كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي  إذا ،وتقديرها محلا للتعويض
 ''.(2)ثر رعد مفاجئ لزلزالأوفاة مريض بالقلب نتيجة ''ذلك  أمثلةتملكه محكمة الموضوع ومن 

 .المريض خطأ :ثانيا

 إحداثالمريض وهو سبب في  أالانتفاء العلاقة السببية وهو خط أخرهناك سبب  
الكذب على الطبيب مما  أوالطبيب  للأوامر امتثالهوعدم  المريض انتحارالضرر ومن صوره 

 أنالمريض يمكن  أحياة المريض وخطب أو تهبصح رتض الأخطاءيضلل الطبيب ويوقعه في 
ينفي  أننه يمكن أ إلاالطبيب والضرر الواقع  الخطأقة السببية التي تكون بين لاينفي الع

 الخطأوقد يكون ، الحياة أو فوات فرصة الشفاء من الضرر وهو آخرونوع  الخطأالعلاقة بين 
ة الجراحية العملي أثناءكتة قلبية سمشتركا من الجراح والمستشفى بسبب موت المريض بسبب ال

لتأكد من قابلية العملية  إجراءقبل  البيولوجيةبفحص المريض من الناحية  قميلم  الأولن لأ

                                                           
 .612، ص 1112، 63، نشرة القضاة، العدد 31176رقم القرار 12/13/1117مجلس الدولة، تاريخ  قرار (1)
 .36نبيلة غربي، المرجع السابق، ص  (1)
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لات وتعتبر اادة المنبهة التي تستعمل في مثل تلك الحمتوفر به التستشفى لم من اللأ، تحملها
 .(1)الجراحية بالأماكنالضرورية التي يلزم تواجدها  الأشياءمن 

 .خطا الغير حالة :ثالثا

الحادث المفاجئ في نفس العلاقة  أوحكم القوة القاهرة  يأخذفعل الغير  إثباتعند  
ن يكون الغير لا علاقة أتفاديه، و  بإمكانيكون فعل الغير متوقع ولكن  أنويشترط  السببية.

ن أك''لا يكون من مستخدمي المؤسسة الصحية مثال ذلك أي(بالمدعى عليه )المؤسسة الصحية
 .(2)استعماله من يقدم الزائر للمريض الدواء قد منعه الطبيب

 مسؤولية المستشفيات العامة. المبحث الثالث:

التي  الأخطاءبسبب  يلقى صعوبة حقيقية، تطبيق المسؤولية في مرافق الصحة إن
 الأطباء أعمالنقوم بدراسة طبيعة المسؤولية عن سالعاملين بالمستشفى العام،  الأطباءيرتكبها 

التي يتبعها، ومن هنا  الإداريةالمستوجب لمسؤولية الطبيب ومسؤولية الجهة  الخطأا ذوك
،  الأولبحث لدراسة مفهوم المؤسسة الصحية العمومية في المطلب مسنتعرض في هذا ال

 في المطلب الثاني. عة علاقة الطبيب بالمستشفى وعلاقة المريض بالمستشفىيوطب

 .: مفهوم المرافق الاستشفائيةالأولالمطلب 

تعتبر المرافق الاستشفائية وسيلة من وسائل تنتهجها الدولة في تحقيق الصحة العامة 
الأول الاستشفائية في الفرع ة القانونية للمؤسسة عطبيالعرض إلى ومن خلال هذا سنقوم بت

  وأنواع المؤسسات الصحية في الفرع الثاني.

 الاستشفائية. سسةؤ القانونية للم: الطبيعة الأولالفرع 

 .نقوم بتعريف المؤسسة الصحية  الاستشفائيةلتحديد الطبيعة القانونية للمؤسسة 

 

                                                           
  .51حسين طاهري، المرجع السابق، ص  (1)

 .35،36ص ص  نبيلة غربي، المرجع السابق، (1)



 س المسؤولية الإدارية الطبية الخطئيةاأس                                              لالأوالفصل 

 

33 

 

 .تعريف المؤسسة الصحية: أولا

عرف نشاط المؤسسة الصحية تطورا ملحوظا و ومستمر يتماشى مع تطور العلوم  
خاصة الوتعود مسؤولية المستشفى بتميزها بقواعد الطبية الخاصة وجوانبه المختلفة والمعقدة 

وتخضع أغلبية قواعدها إلى النظام العام للمسؤولية . (1)تعود إلى طبيعة نشاط المستشفى
  .الإدارية

 هو القطاع الصحي أن على "933-47من المرسوم التنفيذي 1نصت المادة إذ 
وضع تحت تتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي و  داريإمؤسسة عمومية ذات طابع 

 .(2)وصاية الوالي

الطابع القانوني للمؤسسة الصحية والتي تدخل ضمن المؤسسات  1المادة  القد بينت لن
والإدارية المدنية  الإجراءاتمن قانون  100منصوص عليها في المادة  الإداريذات الطابع 

التي تحدد لنا نوع الدعوى التي يقيمها  والاستشفائية العمومية يخص المؤسسات  الشيءونفس 
 .الإداريالقاضي  اختصاصمستشفى العام الذي يدخل في ال ومبدأالمريض المضرور 

 . المنفعة العامة إلىوالمؤسسة الصحية كمرفق تعتبر من المرافق العامة التي تهدف 

جل أالتي يتكفل بها الشخص العام من  الإداريةللعملية  ويعرف المرفق العام بأنه شكل
متميز النشاط المفهوم المادي يعني ال ماأجانب العضوي، الالحاجات العامة وهذا من  إشباع
 .(3)المجانية أومبدعامة ال الذي يهدف إلى المنفعة للأفرادنشاط الخاص العن 

مؤسسة عمومية صحية ذات  '' أنهاومن هنا نقوم بتعريف المؤسسة الصحية على 
عادةو تتكون من مجموعة هياكل من وقاية وتشخيص العلاج والاستشفاء  إداريطابع   وا 
 الصحي. التأهيل

                                                           
 .61، 61ص ص  مصطفى معوان، المرجع السابق، (1)

قواعد إنشاء  يحدد1227ديسمبر  1الموافق ل1612عام شعبان1المؤرخ في 27/666من المرسوم التنفيذي  1المادة  نظرأ (1)
 .1227ديسمبر 11الموافق ل1612 شعبان عام11 بتاريخ، 12القطاعات الصحية وتنظمها وسيرها الجريدة الرسمية رقم 

(، رسالة دكتوراه، قسم الحقوق، الاستشفائية )شروط الفعل المولد للضرر، المسؤولية الإدارية للمرافق عادل بن عبد الله(3) 
 .31ص ، 1111،1111 جامعة محمد خيضر بسكرة، قانون إداري،
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متكونة من مستشفيات وعيادات متعددة  كل دائرة، و إقليموهي موجودة داخل  
 .(1)الصحةمراكز المراقبة وكل منشئة صحية عمومية تدخل ضمن وصاية وزارة  الخدمات،

 الصحية. المؤسسات أنواع: الفرع الثاني

صحية عمومية  مؤسساتالمنظومة الصحية في الجزائر تتكون من  أنلاحظنا  إذا
تشمل المراكز الاستشفائية والقطاعات  أنواعمومية فهي عالالمؤسسات  تحدثنا عن إذاوخاصة، 
 الاستشفائية المتخصصة وسوف نفصل فيا كما يلي : والمؤسساتالصحية 

 : المراكز الاستشفائية الجامعية.أولا

منه تنص غلى  3 بحيث نجد المادة 47/937ومن مهامها العلاج ونظمها المرسوم 
الجامعي بمهام التشخيص والكشف والعلاج والوقاية والتكوين  ألاستشفائييكلف المركز ''نه أ

 ''.(2)في العلوم الطب المعينة العالي

 .ثانيا: القطاعات الصحية

والتي ينظمها المرسوم  الأوليمهامها التكفل بالصحة المدنية وتقديم العلاج  ومن
وتتمتع بالشخصية  إداريوالذي يجعل منها مؤسسة عمومية ذات طابع  47/933التنفيذي 
المتضمن 44/403من المرسوم التنفيذي رقم 44وقد حددت المادة  المالي. والاستقلالالمعنوية 
الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية والتي تنص  الأساسيقانون 
 التالية: بالأعماللصحة العمومية على الخصوص ن يالعام الأطباءيقوم '' نهأعلى 

عادة التأهيل إعادة ،الطبية التحليلات، التربية الصحية التشخيص والعلاج  ، التربية وا 
يشاركون في ، الوظيفية الفحوصات و التسيير الصحي في الوسط العمالي الحماية الصحية

 ''.(3)تكوين موظفين الصحة

                                                           
 .11ص حسين طاهري، المرجع السابق، ((1
 وسيرها.الذي يحدد إنشاء القطاعات الصحية  27/666من المرسوم التنفيذي 3نظر المادة أ (1)

 1221فريل سنة أ 17الموافق ل 1611شوال عام 11مؤرخ في  116-21من المرسوم التنفيذي رقم 12نظر المادة أ (3)
  يتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية.
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 .ثالثا: المؤسسات الاستشفائية المتخصصة

تتكفل بنوع معين من العلاج التخصصي دون غيره ونظمها المرسوم التنفيذي 
تتكون المؤسسة الاستشفائية المتخصصة من هيكل واحد '' نه أعلى  6في المادة 47/935

جهازا أو الجهاز  أصابمرض  مرض معين، يلي : كل متعددة متخصصة للتكفل بما وأهمية
 .''(1)مجموعة ذات عمر معين أوعضويا معينا 

المتعلقة بتنظيم وسير المرفق العام الصحي غير ممكن لطبيعة هذه  الأعمالحصر  إن
 وشموليتها وارتباطها بالسير الحسن للمرفق. الأعمال

صوص القانونية تقتصر على وضع المبادئ التي يقوم عليها السير نال أنوالحقيقة 
التي تدخل  الأعمالينتقي من مبادئ كل  أنالحسن للمرفق العام الصحي ويكون بوسع القضاء 

 و بوضعها في تكوين مفهوم التنظيم والسير فكل ما يوجد مجرد مبادئ يختص النص القانوني
 في المؤرخ 15/05ويتضمن القانون رقم يعود للقضاء تحديدها. الأعمال أصناف

 سير المتعلق بحماية الصحة وترقيتها وضع مبادئ التي تضبط مفهوم تنظيم و 43/01/4415
 ومن هذه الخدمات: .(2)العام الصحي

 الأزمةالمريض في المستشفى يجب عليها توفير خدمات  إقامة أثناء تقديم خدمات عادية:-
 لحالته الصحية، واخذ تعليمات الطبيب بعين الاعتبار كتقديم العلاج بصفة منضمة.

الضرورية  الأجهزةيستوجب على المؤسسات الاستشفائية توفير  :توفير التجهيزات اللازمة-
 و العمليات الجراحية. بتحليل، كالقيام اللازمة بأعمالومعالجتهم والقيام  ىلخدمة المرض

ستشفيات لا يقتصر على توفير مدور ال هنية:مبالمستشفى بالواجبات الالعاملين  إلزام-
يتم  لأنهوجه،  بأحسنبل القيام بنشاطهم المهني تجاه المريض  .(3)العلمي والكفاءة اللازمة

 ر عنهم.دالمهنية التي قد تص الأخطاءلمستشفى على ا الإدارةلة أمس

                                                           
 الاستشفائية وسيرها.الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات  666-27من المرسوم التنفيذي رقم 3نظر المادة أ (1)

  .165مصطفى معوان، المرجع السابق، ص (1)
 .51،53نبيلة غربي، المرجع السابق، ص ص  (3)
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بين مديرية القطاع الصحي  64/04/1000قرار مجلس الدولة المؤرخ  أكده وهذا ما
 المستأنفالقرار  تأييد الدوليفقد قرر مجلس  .بمستغانم ضد بني سليمان فاطمة ''شي غفارة''

لى المدير القطاع عالسير في الدعوى شكلا، نتيجة لذلك حكم  إعادةفيه والذي يقضي بقبول 
 الأضرارج( كتعويض على جميع -عليها مبلغا قدره)د للمستأنف ييؤد أنالصحي بمستغانم 

 المستأنف فألزملها  أجريتملية الجراحية التي في بطنها خلال الع إبرةكتعويض عن نسيان 
 أعليه من جراء خط المستأنفالمسؤولية عن الضرر الذي لحق  يل)القطاع الصحي( عن تحم

 .(1)الطبيب الجراح

ببذل عناية وليس الالتزام بتحقيق  الالتزام بسلامة المريض من خلال وعلى المستشفى التزام
 .(2)ستقر عليه الفقه والقضاء الزم بسلامة المريض هذا ممالمستشفى  نأنتيجة، غير 

 طبيعة علاقة الطبيب والمريض بالمستشفى العام. الثاني:المطلب 

لتحديد مسؤولية المستشفى كمرفق عام يتحتم علينا معرفة طبيعة العلاقة التي تربط  
 العام. بالمستشفى المخطأالعلاقة الطبيب  طبيعةالمريض المضرور والمستشفى العام وكذا 

 علاقة المريض بالمستشفى العام. :الأولالفرع 

 بأداءالعلاقة بين الطبيب والمريض في المستشفى العام هي علاقة شخص مكلف  إن
''، (3)علاقة لائحيةهي  فالعلاقة بين الطبيب والمريض''  خدمة عامة.وتتحدد بمقتضى لوائح

علاقة عقدية بل هي من  تمنظمة لنشاط المرفق الصحي العام الذي يديره المستشفى فهي ليس
المسؤولية  أساسمسؤولية المستشفى على  إقامةلائحية ومن ثم لا يمكن  أو إداريةطبيعة 
ومريض  نه يتعامل مع شخص معنوي،إالمريض مع مستشفى العام، ف يتعاملعندما  .(4)العقدية

ذاتنظمها لوائح خاصة بالمرفق  أمورختيار الاطبيبه بحرية، بل يحكم  اختيارلا يمكن  كان  وا 
المستشفى لتشخيص  إدارةدى المستشفى والذي حددته لفين ظحد المو أالمريض يتعامل مع 

 أومرضه وعلاجه، فهو لا يتعامل معه بصفته الشخصية ولكن يتعامل معه بصفة موظف 
                                                           

 .137،132ن بن الشيخ اث ملويا، المرجع السابق، ص ص حسي (1)

 .56 ،53ص ص السابق،نبيلة غربي، المرجع  (1)
 .177ص  مصطفى معوان، المرجع السابق، (3)

 .115ص ، المرجع السابق،حسن منصورمحمد  (4)
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غير علاقة العلاقة بين الطبيب والمريض فإن  الأساسوعلى هذا ''مستخدم لدى هذه المستشفى.
والمريض تحدد بمقتضى لوائح المنظمة  ن حقوق والتزامات كل من الطبيبإوبذلك ف .''مباشرة

 المستشفى. هلنشاط المرفق العام الذي يدير 

خدمة  بأداءفعلاقة الطبيب بالمريض في المستشفى العام هي علاقة شخص مكلف 
نه لا يوجد عقد أعامة طبقا للوائح الشخص ينتفع بخدمات المرفق العام طبقا للقوانين ومفاده 

 (1)تشفى العام والمريض الذي ينتفع بخدماتها.بين الطبيب الممارس في المس

 الفرع الثاني: علاقة الطبيب بالمستشفى العام.

الطب  أخلاقياتالمتضمن مدونة  173-41من المرسوم التنفيذي  3دةماال أقرتقد 
 .''(2)في خدمة الفرد والصحة العمومية الأسنانيكون الطبيب وجراح ''نهأعلى 

القطاع العام هم الذين يمارسون مهنة الطب في المستشفى والمراكز الصحية  أطباءإن 
 (3)عة للدولة وبالتالي فهم يعتبرون من الناحية القانونية موظفين تابعين.بالتا

مستشفى الذي يعمل به وعلى العاملين بال الآخرينن مسؤولية الطبيب والمساعدين إف
للقانون  يخضعون العاملين بالمستشفى العام خرينالآن مسؤولية الطبيب والمساعدين ذلك فا
، ومن ثم فانه رغم اعتبار علاقة الطبيب علاقة تبعية الإداريوالاختصاص القضاء  الإداري
 (4)الطبيب.خطا يتحمل المستشفى نتائج  أنكافية  فإنها .إدارية

المستشفى هي علاقة تبعية ويكون فيها للمتبوع  بإدارةوتعتبر العلاقة التي تربط الطبيب 
 ومحاسبته. عمله وفي الرقابة عليه أداءالتابع في طريقة  إلى الأوامر إصدارسلطة فعلية في 

فر عناصر التبعية بين المستشفى العام والطبيب والتي تو حول مدى و  ويثور التساؤل 
 الطبيب. أل بمقتضاها المستشفى عن خطأيس

                                                           
 .36حسين طاهري، المرجع السابق، ص (1)

  من مدونة أخلاقيات الطب. 6نظر المادة أ (1)

 .116، صالمرجع السابق منصور،محمد حسن  (3)

 .35، 36ص ، صحسين طاهري، المرجع السابق (6)
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ن الاستقلال الذي يتمتع به أالقول ب إلىذهب من قسمين فمنهم  إلى راءالآوهنا تنقسم 
لم يكن طبيبا مثله  إن أخريكون تابع لشخص  أنالطبيب في ممارسة عمله الذي يمنع من 

لا يجوز ''الطب أخلاقياتمن مدونة  6المادة  ا أقرتهوهذا م يمكنه مراقبته في مثل هذا الصدد.
 ''(1).الأشكالشكل من  أييتخليا عن استغلالهما المهنة تحت  أن الأسنانللطبيب وجراح 

ن الاستقلال الذي يتمتع به الطبيب في ممارسة عمله الفني لا يمنع أب رأىوهناك من 
بعض  اعتبرتلواجباته العامة التي تفرضها عليه الوظيفة ولذلك  أدائهمن خضوعه لرقابتها في 

التي تقع عند  للأضراركمتبوع بالنسبة  أخطائهتشفى عن ل المسأالقضائية تابعا لها وتس الأحكام
لا يحول دون ا هذ ي ونبسببها. فالطبيب ليس موظفا بالمعنى الف أولهذه الواجبات  تأديته

لا  مستخدميها أعمالعن  الإدارةن المسؤولية لأمتبوع له وذلك  باعتبارها الإدارةمسؤولية 
رقابتها  تيؤدي عملا لحسابها وتح تشمل كل ما إنهاتقتصر على الموظفين بمعناهم الفني بل 

 .(2)وتوجيهها

 ،الطب أخلاقياتمن مدونة  6وما يؤكد رابطة التبعية في التشريع الجزائري هي المادة 
لون عنها في حالة أوالتي يس الأطباءفقد حددت مجموعة الالتزامات التي يخضع لها كافة 

الجهات  للاختصاصالواردة في هذه المدونة  الأحكام و تخضع مخالفة القواعد''  بها الإخلال
 .''(3)الطب أخلاقياتتابعة لمجالس  التأديبية

                                                           
 .177ص ،مصطفى معوان، الرجع السابق (1)

 .115السابق، ص  المرجع ،محمد حسن منصور (1)

 من مدونة أخلاقيات الطب. 3نظر المادة أ (3)
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 .الطبية الفصل الثاني: جزاء المسؤولية الإدارية عن الأخطاء

إن الجزاء هو الأثر الذي يرتبه القانون جراء الأخطاء الطبية التي تقع من الأطباء 
الذين لا يراعون الضوابط التي تقرها مهنة الطب، ولقد ضمن القانون للمضرور حق اللجوء 

أصابه نتيجة النشاط الإداري وذلك عن طريق للقضاء للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي 
دعوى التعويض الإدارية إلى جانب هذا الجزاء هناك جزاء تأديبي يتعرض له الطبيب من طرف 

 .(1)الجهة الإدارية التي توقع عليه الجزاء

 وسوف نتطرق إلى هذه الجوانب في ثلاث مباحث هي:

 المبحث الأول: إثبات الخطأ الطبي.

 التعويض كجزاء في المسؤولية الإدارية عن الأخطاء الطبية.المبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: الجزاء التأديبي في المسؤولية الإدارية عن الأخطاء الطبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11حسن منصور، المرجع السابق، صمحمد  (1)
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  المبحث الأول: إثبات الخطأ الطبي.

الحق. وفي هذا  للإعطاء أمام القضاء على خطأ الطبيب دليلال إقامةهو الإثبات 
من خلال التركيز على عبء الإثبات الخطأ  الطبي إثبات الخطأ نقوم بدراسة المبحث سوف

 من خلال المطالب التالية. الخطأ الطبي الإثباتوسائل و  إثبات الخطأ الطبي همبادئو الطبي 

 الطبي. الخطأ إثبات: عبئ الأولالمطلب 

المستشفى العام يجعله مدعيا ويقع على عاتقه  وأ بالطبي بخطأدعاء المريض إ إن
 عاتق يقع على الإثبات الذيعبئ من خلال بدراسته  سنقومما  دعيه وهذاي ما إثباتعبئ 

من جهة ثانية في الفرع  الطبي الإعلامالمجال  إلى الإثباتونقل عبئ  الأولالمريض في الفرع 
 الثاني.

 الطبي يقع على المريض. الخطأ الإثباتعبئ  :الأولالفرع 

القضاء بالطرق التي حددها  أمامدليل  إقامة ''هو بأنه بصفة عامة الإثباتيعرف 
دليل بوسيلة من الوسائل القانونية بإقامة '' أو .''(1)أثارهانية ترتب و القانون على وجود واقعة قان

 .''(2)به المدعى القانوني الأثر أوعلى صحة الوقائع التي تسند الحق، 

الواقعة المنشئة لهذا الحق وقد تكون هذه الواقعة مادية  إثباتالحق يتطلب  إثبات إن
على  أثراالذي يتسبب بضرر وقد تكون قانونية كتصرف القانوني الذي يرتب  الإنسانمن فعل 
مصير الدعوى يتوقف على المكلف بعبء ا ف من صدرت عنه. إرادة إليه اتجهتالنحو ما 

 .(3)له الحكم أوالحكم عليه  أثرها يكون من محد منهأعلى  الإثبات عبء فإلقاء الإثبات

ومن المتفق عليه شرعا وفقها وقضاء أن عبء الإثبات الخطأ الطبي يقع دائما على 
 المريض)المضرور(.

                                                           
 .04ص ،0414، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان، 1، الطبعة قواعد الإثبات وأحكام التنفيذالكيلاني، محمود  (1)

 .09ص، 0440، الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر،إثبات الخطأ في المجال الطبيمحمد حسن قاسم،  (0)

  .02محمود الكيلاني، المرجع السابق، ص (9)
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لو  ''نه قالأروى البيهقي عن ابن عباس عن سيدنا رسول الله صلى اله عليه وسلم 
قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعى واليمين  أمواليعطى الناس بدعواهم لادعى رجال 

 .الإثباتن يقيم البينة على دعواه بكل وكافة الطرق أوهكذا يلتزم المدعى ب'' أنكرعلى من 

المعتدي لوجود  الخطأ إثباتثبت الواقع العملي على عجز المضرور عن أفقد  
بين طرفين بما يسهل على  الإثباتالمشرع وقام بنقل عبء  لصعوبات عديدة، فقد تدخ

لمبادئ  والاستجابةوجه الحق والعدل  إلىالمعتدى وذلك بغية الوصول  الخطأ إثباتالمضرور 
 الإثباتحقوقه بسبب صعوبات  إلىجز عن الوصول االمضرور ع يقف أن تأبىالعدالة التي 

 .(1)إثباتعجزه عن وب

الطبيب لم ينفذ التزامه ببذل  أن إثباتيقع على المريض في دعوى المسؤولية الطبية 
الطبيب  إهمالمهنة الطب والدليل على  أصول انحرافه عندليل على  بإقامةالعناية المطلوبة 

 لطبيب. المألوفالمعالج عن السلوك 

ة المرفوعة ضد المدعى في المجال دعاوى المسؤولي يقع على الإثباتعبء  أنالقاعدة 
نظر الء الفرنسي اول القضاالمساواة بين المدعى والمدعى عليه ح انعدامالمستشفى، ولمواجهة 

 الإثباتسلطة في مجال ال باستعمالهفي دعاوى المسؤولية المرفوعة ضد المستشفيات العامة، 
 الإدارين القاضي أالقول ب إلىكاهل المدعى )المريض( فقد  ذهب البعض  إثقاللتخفيف من 

 استظهار إلىمن الناحية العملية يهدف  ماأنظريا على عاتق المدعى  الإثباتبعبء  ييلق
عليه  المدعى إلى بنقلهتخفيف العبء الواقع على عاتق المدعى  إلىالحقيقة وكل هذا يؤدي 

  .(2)جزئيا وربما كليا

ملائمة هذا  رأكثفي بحثه عن الحقيقة يجعله  الإداريالقاضي  أن الأخرالبعض  ويؤكد
 أنومجلس الدولة الفرنسي لم يعلن صراحة  ،الإثباتحيال عبء  الإداريبحسب نظرة الفقه 

 يقع على عاتق المدعى. الإثباتعبئ 

                                                           
 .34،30ص ص  ،0442، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، أحكام عبء الإثباتحمد البهجي، أعصام  (1)

 .12ص محمد حسن قاسم، المرجع السابق، (0)
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ن أويمكن التأكيد على هذا من خلال أحكامه الصادرة في هذا الشأن، ويمكن القول ب 
 .(1)ضمنا على عاتق المدعى القاضي الإداري ألقى بعبء الإثبات

    /1حكم مجلس الدولة بتاريخ  إلىفي مجال الطبي  المبدأويرجع تجسيد هذا 
عن الضرر الذي لحقا يتعلق بالزوجة التي كانت تطالب بتعويض  الأمروكان  11/1955

 .(2)العقلية مراضلأل بالمستشفىعلاجه زوجها جراء 

 .الطبي الإعلام إلى الإثباتنقل عبء الفرع الثاني: 

 إلزامعلى ما يزيد على نصف قرن على محكمة النقض الفرنسية  استقرت أنبعد 
 hédruelر الحكم الشهير دو الطبيب في صوره المختلفة، لكن بص أخط بإثباتالمريض 
ن الطبيب يقع على عاتقه أفقد قررت المحكمة في هذا الحكم ب1997فيفري  25فيالصادر 

 تنفيذه لهذا الالتزام. إثباتمريضه ويقع على عاتقه عبئ  بإعلامالتزام خاص 

مزيدا من الحماية على المضرور وذلك  أضفتفبذلك تكون محكمة النقض الفرنسية قد 
هذا العبء على  وفي نفس الوقت جعلت الواقعة التي يدعي بها إثباتمن عبء  بإعفائه
المريض  مبإعلاقيامه  أي الايجابيةالواقعة  الإثباتمسؤولية عبء أراد التخلص من  إذاالطبيب 

 .(3)على الوجه المطلوب قانونا

وهذا  الربطة السببية إثبات و الخطأ إثباتقد تواجه المدعى عدة صعوبات قد تخص 
وطريق ، سائل الطبيةالمب لقلة خبرتهم أوشهود على ذلك الفعل  إيجادالصعوبة في  إلىراجع 

 أوالخبرة ومن الصعب العثور سواء المدعي  بأهلالطبيب هو الاستعانة  أخط للإثباتالمريض 
، (4)ذويه أويزيد من مصاعب المريض  القضاء على خبير مستعد للاتهام زميل له، وهذا ما

 .الضرر بالمريض إلحاقالسبب  إثباتليس في العناية الواجبة فحسب بل وجوب  الإثباتو 

                                                           
  .12محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص (1)

 .04ص  نفس المرجع، (2)

 .130،131ص ص بلجبل، المرجع السابق،عتيقة  (9)
  .32،33 ص ص سعد عبيد الجميلي، المرجع السابق،أ (0)
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قامة الإهماللقيام الدعوى يجب توفر   الناجمة عن  الإصابة أودليل على خسارة  وا 
كان تصرف  إذاما  إثباتالحالات الطبية المعقدة والغامضة يصعب فيها  إلى، برجوع إهمال

 هذا التصرف قد سبب ضرر للمدعي.

 الطبي. الخطأ إثباتمبادئ  :المطلب الثاني

هو الالتزام الطبيب بتحقيق النتيجة،  وكاستثناءهو بذل العناية  كأصلالتزام الطبيب  إن
سنفصل في ا الطبي، وهذا م الخطأ إثباتمبادئ والالتزام بالعناية يعتبران من فتحقيق النتيجة 

 .التاليين الفرعين

 الطبي بالالتزام بالعناية. الخطأ إثبات: الأولالفرع 

ثبات العلاقة ا  إثبات الضرر و الطبي غير كافي للقيام المسؤولية عن  الخطأ إثبات إن
ريض، وعلى م، وفي الالتزام بعناية كالتزام الطبيب بعلاج الالخطأ المرتكب والضرربين  السببية

ويتم ذلك  الطبيب لم يلتزم بالعلاج ولم يبذل العناية المطلوبة، أن إثباتالمريض )المتضرر( 
وقوع الضرر للحكم له  إثباته يوعل المهنة أصولالطبيب وانحرافه عن  الإهمال بالإثبات

 .(1)والخطأينفي العلاقة السببية بين الضرر  أجنبيلم يدخل سبب  بالتعويض ما

التزام ببذل العناية يعني  ن التزام الطبيب في مواجهة المريض هوأويرى البعض ب
لائحة هذا فلا يجوز  أوالنظام  أو دسواء ارتبط الطبيب بعق من قبل المريض، الخطأ إثبات

 بإثبات إلزامهبل  حتى لو كان بينهما عقد العلاج الطبيب، أنه خطأافتراض  أودعاء إمريض لل
قامةلطبيب نفي .  ويمكن الخطأذلك  سبب  إلىلتزام راجع للاتنفيذه عدم  أودليل يثبت التزامه  وا 
 .(2)قوة قاهرة أو أجنبي

  .الطبي بالالتزام بتحقيق نتيجة الخطأ إثبات الفرع الثاني:

 الطبي عقدثبات وجود إعبء الإثبات على الطبيب، ويكتفي المريض بهنا يقع 
                                                           

 .110ص  حمد حسن حياري، المرجع السابق،أ (1)

، دار وائل 1طبعة  الناجمة عن الأخطاء الطبية)دراسة مقارنة( مين من المسؤولية المدنيةألتاحمد عبد الكريم صرايرة، أ (0)
 .101،109ص ص  ،0410 ، عمان،للنشر
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عدم تنفيذه راجع  أودليل على تنفيذه الالتزام  إقامةبينه وبين الطبيب، وعلى الطبيب 
  .(1)المضرور أخط أوقوة قاهرة  أو أجنبيسبب  إلى

العام وسوف نقوم بدراسة هذه  للمبدأ استثناء التزام الطبيب بتحقيق نتيجة هو إن
 :إلىالحالات بالنظر 

 .اتفاق الطرفين :أولا

 أساسيكون من خلال عقد مبرم بين الطبيب والمريض ويكون هذا الاتفاق سابقا على  
 .مخطأتحقيق نتيجة معينة للمريض من طرف الطبيب وعندما لا تتحقق النتيجة يعد 

 .محددةثانيا: يكون الطبيب ملزما بتحقيق نتيجة 

التي قد  الأضرارخذ الحيطة من أخذ القضاء بضمان السلامة وعلى المستشفى أقد  
العدوى التي قد تحصل في  أوالنظافة  أوالمشروبات  أو من التغذيةتصيب المريض 

ثبات الضرر الذي ا  و  أجنبيلسبب  بإثباته إلاينفي المسؤولية  أنالمستشفى، ولا يمكن للطبيب 
 إثبات أيضا، ويمكن للطبيب (2)رالغي أخط أوالمريض  أخط أولحق بالمريض نتيجة لقوة قاهرة 
 .الإهمالب هوصفو حالة الضرورة التي تنفي فعله 

موافقة من المريض قبل مباشرة العلاج من ال أخذبليل كتابي بد الإثباتيقع  الأخيروفي 
إجراء النموذج المعد مسبقا بالمستشفى لحالات  أوبتوقع المريض على العقد  أيالطبيب 

ليل الكتابي يكون قد قام بعملية العلاج بشكل بد ، وعندما يبرز الطبيب هذاالعمليات الجراحية
 . (3)قانوني

  .الطبي الخطأ إثباتة ي: كيفالمطلب الثالث

                                                           
 .119أحمد حسن حياري، المرجع السابق ص (1)

 .130ص مرجع سابق،عتيقة بلجبل،  (0)

 .102، ص بد الكريم صرايرة، المرجع السابقع (9)
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نة السلوك الفني ر هنا القاضي بمقاعند خروج الطبيب عن السلوك الواجب للمهنة يقوم 
 الخطأ االخبرة في تقييم هذ أهلمستندا على  الخطأمن طرف الطبيب لاستخلاص  مألوف رالغي

وفي الفرع الثاني  الأولالطبيب في الفرع  أسنقوم بدراسته بتعرض لتقدير القاضي لخطا وهذا م
 الخبرة. بأهلالاستعانة 

 الطبيب.تقدير القاضي لخطا الأول: الفرع 

المعيار الموضوعي ومدى التزام الطبيب  علىالقاضي الطبيب يستند  ألتقدير لخط
 المستقرة في مهنة الطب. للأصول

 .: المعيار الموضوعي لتقدير خطا الطبيبأولا

 أن ماأ ،الطرفينحد أ بإتباعالواقع نجد تقدير مسلك الشخص يكون  إلىعدنا  إذا 
تفادي العمل  الطبيب بإمكاننه أاتضح  فإذاالعادي  بمسلك الشخص الطبيبيقارن مسلك هذا 
لاعتبر مقصرا أ إليهالضار المنسوب   أويسمى بالتقدير الواقعي  فهو غير مخطئ، وهذا ما وا 

ماالشخصي،  يقارن ما وقع منه لمسلك شخص مجرد يعتبر لرجل المريض اليقظ الذي  أن وا 
 المجرد. يعرف بالتقدير الموضوعيأعماله وتصرفاته وذلك ما يفترض سلامة 

البعض  رأىالطبيب حيث  أوقد تردد الفقه والقضاء بين هاذين الطريقتين لتقدير خط
تباعبتقدير الواقعي  الأخذوجوب  هذه الطريقة  إتباعالبعض بحق  رأىمعيار الشخصي وقد  وا 

جازاة من اعتاد التقصير بعدم محاسبته عن تقصيره وم ادماعتمن  مكافأة إلىفي تقدير يؤدي 
 بهفوة . الأقلاليقظة على 

، الخطأ بوجه عامن تقدير أالطبيب كما هو الحال بش أتقدير خط إلىلذلك يذهب الفقه 
ذا ن من إباعتباره مسلك الطبيب الوسط ف يأخذلة أكان تقدير مسلك الطبيب موضع مس وا 

، عند قيامه (1)الطبيبمقتضيات التقدير هو مراعاة الظروف الخارجية التي تحيط بمسلك 
 بالعمل الطبي.

                                                           
 .014، 042محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص ص (1)
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نا لا يكون هف الإنسانية هالطبيب المتصل بواجبات أهناك وجه خلاف بين تقدير خط
والقول بذلك يحتم تقدير هذا  الخطأالسلوك المكون لهذا  إتيانيعلم ويقصد  ن الطبيبلأ اعتماديا
 وفقا للمعيار الشخصي. ألعمدي الخطأ

بمعيار الموضوعي فيقارن بين السلوك  الأخذالطبيب يحتم عليه  للخطأوتقدير القاضي 
من الطبيب الوسط من نفس مستواه المهني ومن مقتضى  المألوفوالسلوك  المسئولالطبي 
العلمية المستقرة في  بأصول هلعمل أدائهوالحذر في  ةقظبالييتقيد الطبيب  نأب المألوفالسلوك 

 المهنة الطبية.

 .المستقرة في مهنة الطب للأصوليب الطب لتزاماثانيا: 

العلمية  الأصولالطبيب المتمثل في مخالفة  أكان القاضي يقدر موضوعيا خط إذا 
 غير مباشرة وذلك لعدم بطريقة إلانه لا يستطيع القيام بذلك أالمستقرة في مجال مهنة فلا شك 

لا  الخطأن تدخل القاضي في مجال تقدير هذا إتخصصه الفني وعدم تطلب ذلك فيه، لذلك ف
  .(1)بعد تقدير من خبراء المهنة إلا يتأتى

 .الخبرة في المجال الطبي بأهلالاستعانة  الثاني:الفرع 

نتدب مساعدته التقنية لتقدير ميقدم الطبيب الخبير الهي أن  في العمل الطبيالخبرة 
جنائية  أثارالعملية للشخص المعني وتقييم التبعات التي تترتب عليها  أوالحالة الجسدية 

ات لتوضيح مهار  ت وايكون الغرض منه معلوم إجراء الذي بأنها''. وتعرف كذلك (2)ومدنية
 ''(3)الخبرة الفنية ويملكها القاضي. إلىلة يحتاج حلها أمس

علمية وفنية للفصل في الدعوى وذلك بتوظيف الخبير خبرته  أمور ةتتناول الخبر هذا و 
 نتحدد المحكمة معلى الواقعة المادية دون الواقعة القانونية التي تبقى من اختصاص المحكمة 

لم  إذا إمافي حالة الاتفاق  خبير إلىبحاجة  بأنهمالدعوى  الأطرافبطلب من  أوتلقاء نفسها 

                                                           
 .01ص ، المرجع السابق ، محمد حسن قاسم (1)
 .14ص  ، بدون تاريخ نشر، باتنة،عة، بدون دار نشر، بدون طبالخبرة في الطب الشرعي يحي بن لعلى، (0)
 .912ص ، المرجع السابق،الشيخ بابكر (9)
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يتفقوا المحكمة هي التي تعين الخبير الذي ترى فيه الشروط المطلوبة من علم ومعرفة وذلك 
 رأيه في المسائل المتنازع عليه. للإبداء

الطب بندا خاصا بممارسة الطب  أخلاقياتفرد المشرع الجزائري في مدونة أهذا وقد 
الجراح  أوخلاله الطبيب المشرع عملا يقوم من  فاعتبرها الخبرة.بمقتضى  الأسنانوجراحة 
سلطة قضائية بمساعدة التقنية لتقدير حالة الشخص  أوالمعين من قبل قاضي  الأسنان

 الجنائية والمدنية. الآثارالعقلية وتقييم المسائل المترتبة على  أوالجسدية 

بهذه  البدءمعين قبل  إخطارالخبير  الأسنانجراح  أووجب على الطبيب الخبير أو 
مريض لي نفس الوقت لفيكون الطبيب خبير خبيرا وطبيبا معالجا  أنواستبعاد  ملالعو  المهمة

 د زبائنه أوحأنها تعريض مصالح أالقبول بمهمة من ش أسنانجراح  أونفسه، ولا يجوز للطبيب 
 حتى مصالحه الشخصية للخطر. أو أقاربه

الغريبة عن تقنيات الطب  الأسئلةعلى  الإجابةعلى الطبيب الخبير عدم  يتعين
نها أوجب على الطبيب الخبير عند كتابة تقرير الخبرة عدم كشف عناصر التي من شأالحقيقية و 

بأسرار وجب عليه الاحتفاظ أ، كما تعيينهالمطروحة في قرار  الأسئلةعلى  جابةالإتقدم  أن
 عليها. اطلعوجميع المعلومات التي 

 اتفاقهمن لم يتحقق إالمتخاصمة ف الأطراف اتفاق إلىالخبير يرجع  اختيار أن والأصل
 من هو على قدر من الكفاءة والنزاهة الأطباءبذلك، فالمحكمة تعين خبير طبي من بين 

 .(1)والجدارة لهذا العمل

بطابع الفني البحت،  وامتيازهالعمل الطبي  اتساعن أومن هنا نستطيع القول ب 
الحقائق التي  إلىيلم بجميع المعلومات وهذا راجع لصعوبة الوصول  أنفالقاضي لا يستطيع 

النتائج السليمة لابد  إلىالطبيب ومساعديه من عدمه، وحتى يبين القاضي ويصل  الخطأتبين 
 إلىقدر أمدركون بحقيقة و  يعملون في مجال الطب، لأنهمالخبرة الذين  أهل إلىله من اللجوء 

                                                           
 .111،110ص  ص حمد حسن حياري، المرجع السابق،أ (1)
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ن الخبرة تنحصر في لأ لأطباءليحتفظ بحقه في تقدير الخبرة التي يقدمها  . والقاضيإعطائها
 .النواحي القانونية إلىنواحي فنية طبية ولا تتطرق 

 بأهلالحقيقة وعليه الاستعانة  ل إلىالقاضي للوصو  يقع علىالدور الكبير  الأخيروفي 
 ع قانونية يطبق عليها القانون،وقائ إلىالخبرة حتى يستطيع نقل الوقائع الفنية العلمية الطبية 

كله يعد  ، وهذاإليها الخبير مع الوقائع القانونية يوفق القاضي بين الوقائع العلمية التي توصل
 .رأيهالخبير  إعطاء

يكون حكيما في تقديره لتقرير الخبرة، فلا يقر ثبوت  أنيقول على القاضي  رأيفهناك 
، ولا الأصول العلمية المستقرة في علم الطب خالفالطبيب  أنثبت بشكل مانع  إذا إلا الخطأ

 .(1)نفسه بالخوض في نظريات لم تثبت علميا، ولا تزال موضع خلاف إقحاميجوز للقاضي 

 .الطبية الأخطاءعن  الإداريةالمبحث الثاني: التعويض كجزاء عن المسؤولية 

 الأفرادحد أ علىجبر الضرر الواقع  إلىجزاء المسؤولية هو التعويض الذي يهدف  إن
 على عدد محدد منهم. أو

 حيث نتطرق فيوسنحاول في هذا المبحث معالجة الجوانب المتعلقة بالتعويض 
المطلب الثاني سلطة أما في  الإداريالقضاء  أمامويض عالت إجراءات إلى الأولالمطلب 

 في تقدير عناصر المسؤولية الطبية. الإداريضي قاال

 .الإداريالقاضي  أمامالتعويض  إجراءات الأول:المطلب 

ولابد من معرفة  دعوة التعويض بواسطةالقضاء  أمامتتم عملية المطالبة بالتعويض 
وشروط قبول  الأولعوى المسؤولية الطبية وذلك من خلال الفرع دالاختصاص القضائي ب

 في الفرع الثاني ومرحلة تحضير ملف قضية دعوى الإداريالقضاء  أمامدعوى التعويض 
 .الفرع الثالث التعويض والفصل فيها

 الطبية. الاختصاص القضائي بدعوى المسؤولية :الأولالفرع 
                                                           

 .103،194ص ص حمد  عبد الكريم صرايرة، المرجع السابق،أ (1)
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 لمن خلا الإداريةالجهات  إلىلة الاختصاص أحسمت محكمة تنازع الفرنسية مس
 بتنفيذ مهام المرفق العام بعد ثبوتها. الأخطاءمبدئية عندما تتصل هذه القرارات ال

 أساسعلى  إلاالمتضرر لا يمكنه الحصول على تعويض  أننجد  الأصل إلى وبرجوع
جود العلاقة السببية بين الخطأ وو  أخطلواالضرر  إثباتالمرفق، ويتحتم على المضرور  الخطأ

ؤولية مسونظام هذه ال ألمرفقي الخطأالضرر ومسؤولية المرفق الصحي موقوفة على قيام و 
النشاط العلاجي و  تنظيم وسير المرفق الصحيسوء ويترتب عن  الخطأيختلف حسب طبيعة 

 المرتفقية. بالأشخاصنشاط الطبي المضر ، و المضر للمرضى

 أوخلفه ضد الطبيب  أون الدعوى التي يرفعا المريض أمحكمة التنازع الفرنسية ب فقرار
ن مثل لألعمله لا يختص بها القضاء العادي  أداءه أثناءالجراح الذي يعمل بالمستشفى العام 

 الأطباءفي حالة ثبوتها تكون مرتبطة بتنفيذ خدمة عامة تقع على كل من  الأخطاءهذه 
وقد كرس ، (1)بمثل هذه الدعاوى الإداريوتكون من اختصاص القضاء  أداوها والممرضين

العليا بالنسبة للقضاء العادي  المحكمة القضاء هما ازدواجيةنظام 1996الدستور الجزائري 
يجاد جها الإداريومجلس الدولة بالنسبة للقضاء  ز قضائي للفصل في التنازع الاختصاص وا 
من  فيما يتعلق بالمسؤولية الإدارية  الاختصاصنتناول سوف بينهما وهي محكمة التنازع. و 

 إلى : خلال التطرق

الكثير من التقلبات ،  الإداريةعرف الاختصاص القضائي للمحاكم  .النوعي ختصاصلاا :أولا
تقليص  إلى انتقالاالازدواجية القضائية،  أوة دد نظام الوحابداية من حسم  الصراع حول اعتم

غرف الوتعويضها ب الإداريةالمحاكم  إلغاء أو إبقاءوكذا  الإدارية المحاكم اختصاصوتوسيع 
تكريسا  إداريةكجهات قضائية  الإداريةالمحاكم  إنشاءتقدير  إلى ينتهي المشرع أن إلى ،الإدارية

 .(2) 1996لازدواجية القضاء التي انتهجها المؤسس الدستوري سنة 

                                                           
 .12حسين طاهري، المرجع السابق، ص  (1)
، جامعة 0، مجلة المفكر، عدد تطور الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية في القانون الجزائريعبد الحليم بن مشري،  (0)

 .100ص  بسكرة، ،محمد خيضر
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 1يقتصر اختصاصها على المجال القضائي كما ورد في نص المادة الإداريةفالمحاكم 
... جهات قضائية للقانون العام في المادة "بأنها الإداريةالمتعلق بالمحاكم  98/12من القانون

جهوية  إلىنه لم يصنفها أ أي الإداريةوالمشرع طبقا لهذا النص لم يميز بين المحاكم  الإدارية
 الإداريةن المحاكم أب والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون 241ويتضح من المادة  .(1)ومحلية

فهي تختص بدعاوى القضاء  2وحسب الفقرة  ،الإداريةهي جهات الولاية العامة في المنازعات 
 .الكامل

 أالطبية للمستشفيات العامة المتضرر يلج الأخطاءونلاحظ في مجال التعويض عن 
 مؤسسةهي  المستشفىو  الطبي الخطأعن  المسئول إطاركمة الجزائية لتعويض في المح إلى

من طرف  أوالتي تلحق جراء عملها  الأضراروالتعويض عن  إداريةعمومية ذات صبغة 
بالمجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاصها المحلي  الإداريةالغرفة  أمامتكون  موظفوها

 لهذه المستشفى.

في قضية  04/14/1332يا بتاريخ لغرفة الجنح والمخالفات للمحكمة الع أصدرت إذ
دينا من قبل المحكمة الجزائية لوهران أف ضد المريض أخط ب،م(-ارتكب فها طبيبان )ق،ب

الغرفة الجزائية قرار  فأصدرتقضائي لوهران الالمجلس  أمام استأنفاثم  ،الخطأبجنحة الجروح 
تهمين بالتعويض بالتضامن بينهما وتحت ضمان المستشفى الجامعي بوهران مال بإلزامبقضية 

يلي: يجب تذكير   قررت ما أينيا ، غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العل أماموقاما بالطعن 
 إداريعمومية ذات طابع  مؤسساتبر تن المراكز الاستشفائية الجامعية تعأقضاة الموضوع ب
ن الحكم بالتعويض على المراكز الاستشفائية إمعنوية والاستقلال المالي، فمزودة بشخصية ال

ضائي وهذا تطبيقا لمقتضيات للمجلس الق الإداريةالغرفة  إلىالجامعية، يرجع الاختصاص فيه 
فكان على قضاة الغرفة الجزائية التصريح  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  811المادة 

 .(2)والإبطالفي الدعاوى المدنية بعدم الاختصاص، مما يجعل قرارهم قابل للنقض 
                                                           

، مجلة 18-19 قواعد الاختصاص القضاء الإداري في ظل القانون الإجراءات المدنية والإدارية ،ماجدة شهيناز بودوح (1)
 .092ص ، 0440 بسكرة، ،، جامعة محمد خيضر0المنتدى القانوني ،العدد 

 ص ص ،0العدد ،1332، مجلة القضائية 111211ملف رقم  04/14/1322لصادر بتاريخ ا نظر قرار المحكمة العليا،أ (2)
104،103. 
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 )المحلي(.الإقليميالاختصاص  :ثانيا

 الإداريةفي مجال المنازعات المسؤولية الطبية الاختصاص المحلي للمحكمة 
 الأخيرة، وهذه الإداريةالمدنية  الإجراءاتمن القانون 2و1الفقرة 240لمادة امنصوص عليه ب

نصت على المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات الطبية والمحكمة التي 
 يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار.

هي الجهة القضائية لموطن المدعى  الإقليميالعامة في الاختصاص  الإدارية والقاعدة
المدعى  إلىيسعى  نأالذي عليه المدعى هو  نأهذه القاعدة ينبع من فكرة  أساس وعليه 
الجهة القضائية التي يقع بها موطنه لتقليص حجم  أمام رفع الدعوىومن ثم وجب عليه  عليه،

 .الدعوىالذي تسببه له  الإزعاج

الجهة القضائية  إلى الاختصاصيؤول  '' الإداريةسؤولية موهناك استثناءات في مواد ال
الجهة القضائية التي يقع  أو الإدارةالتي تسببت فيها  الأضرارالتي وقعت في دائرة اختصاصها 

 ''.(1)فيها موطن المدعى عليه

وتكون هذه الدعوى مرفوعة من المريض على الطبيب الذي رفض منحه العناية الطبية 
الصادرة من  الأخطاءالمستشفى على تغطية  الإدارةالتي تستدعيها حالته، ولذا لزم تحميل 

 أماملمتبوع ل اختصاما ينبغي عليهفالمضرور على الصفة  المرفق. بأعمالم قيامه أثناء تابعييها
 .الإداريالقضاء 

الطبيب غريبا عن  ارتكبهالطبي الذي  الخطأكان  إذاولكن العمل يختلف بطبيعة الحال 
اعد العامة في فتطبق القو  عمله داخل المرفق الصحي فهو هنا يخضع للقضاء العادي

ة خلال انشغالهم مالمستشفيات العا أطباءالتي يرتكبها  الأخطاء، وذلك مثل المسؤولية المدنية
 قيامهم بكشف الخاص لحسابهم. أثناء أي لحسابهم الشخصي ،

الذين يتعاقدون مع شركات ومؤسسات معينة لعلاج  للأطباءونفس الشيء بالنسبة 
ثبت أ إذا إلارب العمل  لأيسولا طبقا للقواعد العامة،  أخطائهملون عن أالعاملين فيها، فهم يس

                                                           
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 241نظر المادة أ (1)
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وقد أقر المشرع الجزائري  .(1)هناك تقصير من جانبه في تنظيم الخدمة الصحية وتجهيزها أن
 باختصاص المحاكم الإدارية بنظر في المسؤولية المترتبة على الخطأ ألمرفقي للطبيب .

جاء في المنظومة الوطنية ا وفق م الإداريذات الطابع  الاستشفائية فالمؤسسات
 :للصحة تتكون من ثلاث مؤسسات استشفائية وهي

المراكز الاستشفائية الجامعية، والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية  
هو المختص بالدعوى التي ترفع من طرف المرضى ضد  الإداريالقضاء فالمتخصصة 

 .(2)أيضا المؤسسات المذكورة

في  قانون إنشائهاجاء ي الذ الطبية إلى المحاكم الإدارية المسؤوليةيعود اختصاص في 
تابعا للقطاع  وأالمستشفيات العامة  لإحدىعليه طبيبا تابعا  ىكان المدع إذا 98/12القانون

 .مستوصفاتهامستوصف من  أو الإدارية من الدوائر لدائرةالصحي 

 وفي دعوى المسؤولية الطبية  الداريةللمحاكم  والإقليميوينعقد الاختصاص النوعي 
وجاءت القاعدة ، محكمة استئناف باعتبارهمجلس الدولة  أماميتم الاستئناف القرار الصادر عنها 

يكون الاختصاص للجهة  بأنوالإدارية المدنية  الإجراءاتمن قانون  8العامة في المادة 
شرع ملا أنة المادة نجد ءمن خلال قرا القضائية التي يقع في دائرة الموطن المدعى عليه...

 (تبنى استثناء مزدوجا ليفسح بموجبه الخيار للمدعي بين جهتين قضائيتين ) جهة المضرور
 .)الإدارة((3)وجهة التي يقع فيها موطن المدعى عليه

وقد اعتبرت الغرفة  اختصاصه الإداريالذي يمارس فيه الرئيس  الإقليموقد تم تحديد 
 الإقليمي الاختصاصقواعد 13/13/1996بالمحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  الإدارية

الاجتماعية   التأميناتشاقور نصر الدين ضد صندوق ر من النظام العام في قضية جابو 
C.N.A.S.A.T  لجهة القضائية ا اختصاص أنحيث ''بحيث استعملت في قرارها العبارة التالية
 .وآمر هو ذات طابع مطلق الأشغالفيه  أنجزتللمكان الذي 

                                                           
 .102، 100محمد حسن منصور، المرجع السابق، ص ص (1)
 .12حسين طاهري، المرجع السابق، ص  (2)
 .010ص عتيقة بلجبل، المرجع السابق،  (3)
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 مرحلة من مراحل الدعوى  أيليس فقط في  إثارتهيمكن  يالمكان عدم الاختصاصو  

 ''(1).. .القاضي تلقائيابل كذلك يثيره 

 .الإداريالقضاء  أمامشروط قبول دعوى التعويض  :الفرع الثاني

 بتوفر مجموعة من الشروط وهي: إلالا تقبل دعوى التعويض 

 .:الشروط المتعلقة برافع الدعوىأولا

والمصلحة  الأهليةومنها التعويض المشرع لقبول الدعوى  خاصة حددها هناك شروط
 :إلى وسوف نقوم بالتطرق الأجلوالصفة وشرط 

بأنها  الأهليةعلى 64في المادة  والإداريةالمدنية  الإجراءاتقد نص قانون  : الأهلية/1
ذات صلة بدعوى  الأخرىالتقاضي وكافة العقود القضائية  إجراءاتصلاحية الشخص لمباشرة ''

 ''القضائية.

 أوالخاصية المعترف بها قانونا للشخص )الطبيعي  أوالرمز  '' بأنها الأهليةوقد عرفت  
 ''(2)هحالقضاء وللدفاع عن حقوقه ومصال أمامالمعنوي( والتي تخول له التصرف 

 41سنة كاملة وهذا ما حددته المادة 19التقاضي لشخص الطبيعي حددت بسن  فأهلية
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه،  ''من القانون المدني الجزائري 

  .''(3)لمباشرة حقوقه المدنية الأهليةيكون كامل 

 أهليةالاستشفائية العامة(ولشخص المعنوي )كالمؤسسة  كاملة سنة13وسن الرشد 
وتعتبر أهلية الاختصام لدى القضاء شرط لازم لصحة  التقاضي ويمثلها مدير المستشفى،

                                                           
ص  ،0411الجزائر  ( دار هومة للنشر والتوزيع،الوجيز في القضاء الإداري )تنظيم عمل والاختصاصبوحميدة عطا الله ،  (1)

 .190،192ص 
بدون دار نشر، ،  قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكاملخلوفي،  رشيد (2)

 .100ص ، 1332،الجزائر
 من القانون المدني الجزائري.04نظر المادة أ (3)
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إجراءات التقاضي وهي تعتبر من النظام العام، فلا يجوز إعطاء الشخص أهلية ليست  له، أو 
 . (1)الأهلية إنقاص من كمال

لا يجوز ''نه أعلى  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون 19لقد نصت المادة  /المصلحة:2
محتملة يقرها القانون، يثير  أولم تكن له صفة وله مصلحة قائمة  ي شخص التقاضي مالأ

 ''(2)المدعى عليه أوالقاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعى 

دعوى بغير  ن لاأهي من المبادئ المستقرة في مجال التقاضي، و إذن المصلحة 
يشترط في المدعي فضلا  أن أيالقضاء،  أماممصلحة التي هي الهدف من وراء رفع الدعوى 

مضرور في الن يكون أتكون له فائدة يجنيها سواء من وراء مباشرة دعواه، ك أنعن صفته 
 جاء في قرار مجلس الدولة ما مثل ،ذوي حقوق بعد وفاته أودعوى القضاء سواء هو ذاته 

بين قطاع الصحي بعين ولمان وبين ورثة 13/16/2113)الغرفة الثالثة(بتاريخ  الصادر عن
مضادا لداء الكلب  حلقا ببوصف طبي41/41/1995تاريخ إلى والقضية تعود (ش م)المرحوم 

لكن موت الضحية )ش م( بعد حقنه مباشرة  وبعد التشريح عرف سبب الوفاة الذي نتج عن ردة 
والأخطاء المرتكبة من  أالممرض ارتكب خط إذنالبطن،  فعل حساسة للمادة على مستوى

في سير المصلحة  إهمالاليومي تشكل  للإسعافداء مهمتهما طرف الممرضين في أ
الاستشفائية العمومية الذي يقيم مسؤولية المستشفى وعليه يقضي مجلس الدولة بقبول 

وهنا  القصر والبالغين. وأبنائهحوم ر الم لأرملةالتعويض ع قانوني والتزام بدف هالاستئناف لكون
 . (3)لك بدفع التعويض عن وفاة والدهمتعود على الورثة وذ المصلحة

 إلىالمنفعة التي تعود على المدعى في الالتجاء  أنهافقد عرفت المصلحة على 
حق لاأن الضرر يكون مركز قانوني و  أوتكون المصلحة مستندة على حق  أنالقضاء ويجب 

                                                           
 .102ص بدون سنة طبع، دار هدى ، الجزائر، ،الوجيز في شرح القانون الإجراءات المدنية والإدارية ،نبيل صقر (1)
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.19المادة أنظر  (2)

 .903، رقم الفهرس440100، رقم القرار49/40/0449بتاريخ  قرار مجلس الدولة )الغرفة الثالثة( قرار (3)
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جله رفعت أفالمصلحة هي الغاية والهدف الذي من  ما ويقره القانونويكون شخصيا وقائ
 .(2) ''لا دعوى بدون مصلحة ''مجلس الدولة بقول اقرهوكذلك هو ما  ،(1)الدعوى

المدعى عليه، والمدعى في دعوى  أوالصفة في المدعى  انعداميثير القاضي تلقائيا /الصفة: 2
سواء  أصابهالطبي هو الذي له الحق في التعويض جراء الضرر الذي  أعن الخط التعويض

 غيره. أصابارتد عليه من ضرر  أوكان هذا الضرر مباشر 

 أعجزتهالمريض بعاهة  كإصابةالتعويض الذي يطلبه المضرور عن ضرر مادي  إذن
رث خلفه، فيستطيع وا إلىحق في التعويض والذي ثبت له ، ينتقل منه ه العن العمل فل

 أدبيان كان ضررا إف بقيا حيا. لو يطالب بالتعويض الذي كان مورثه يطالب به أنضرور مال
ينتقل حق أن الميت نفسه، ويراد  أصابهو موت المريض، يوجب التمييز بين الضرر الذي 

واطفهم وشعورهم وذويه في ع أقاربه أصابورثته، وبين الضرر الذي  إلىالتعويض عقب موته 
 .(3)موتهالشخصي من جراء 

عن فعله الشخصي  مسئولعن الضرر سواء كان الطبيب  المسئول هو والمدعى عليه 
ذا ،(4)نائبه المسئولالتي في حراسته ويقوم مقام  الأشياءعن  أوعن فعل غيره  أو كان راشدا  وا 

 الإسلاميةالشريعة  أحكامالوارث حسب  أيضامن له صفة ويحل محله  أويحل محله الوكيل 
 بعد سداد الديون(. إلالا تركة والقاعدة تقول )

الدفاع من ذي صفة  أوالطعن و الدفع  أوالطلب  هو وجوب رفع الدعوى أو والأصل
لاعلى ذي صفة   كان غير مقبول. وا 

                                                           
يوسف دلاندة، الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق القانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد،  (1)

 .00، ص0443دار الهومة، الجزائر، 

 .101نبيل صقر، المرجع السابق، ص (2)

دار الفكر  ،نظرية العامة للمسؤولية الطبية، في التشريعات الدنية، دعوى التعويض الناشئة عنها منير رياض حنا، (3)
 .012ص 0411 الجامعي، الإسكندرية،

 .000نفس المرجع ، ص (4)
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الصفة ليست هي المصلحة الشخصية والمباشرة للخصم بل تعتبر  أنيرى بعض الفقه 
الذين  الأشخاصعند تعيين  لأنهشرط مستقل، ويظهر بوضوح اختلاف بين المصلحة والصفة 

الذين قد  الأشخاصسائر  أمامفينقطع بذلك طريق الادعاء كون الصفة لممارسة الدعوى، ليم
ن لأ  ،ة منفصلة عن الصفةحشرط المصل إلى ولا يمكن النظر تتوافر لهم المصلحة في ذلك.

حب الصفة في الدعوى هو صاحب اشرط المصلحة فص أوصافالصفة تعتبر وصف من 
 .(1)تتوافر في المصلحة أنالحق وفي النهاية هوى سوى احد الشروط التي يجب 

 .الأجلشرط  :ثانيا

ترفع دعوى التعويض تحت  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  829 طبقا للمادة
 أربعة مجلس الدولة( خلال مدة ،الإدارية)المحاكم  الإداريالقضاء  أمامطائلة رفضها شكلا، 

كان القرار فرديا، ومن  إذامن تاريخ التبليغ  الإداري أيالقرار  إعلانمن  إماتحسب أشهر 
 الإداريم عن العمل ا(. وذلك في حالة الضرر الناججماعي أوكان تنظيميا  إذاتاريخ النشر 

تساؤل يثور حول بداية لالإداري المادي، فابالنسبة للضرر الناجم عن العمل  أما القانوني.
 المادية. الإدارية الأعمالفي حالة  828 حسب المادةاشهر 0حساب ميعاد 

 .(2)ام العامظويبقى شرط الميعاد في رفع الدعوى التعويض من الن

 فيها.مرحلة تحضير قضية دعوى التعويض والفصل  الفرع الثاني:

القانونية القضائية ويقدم بواسطتها المضرور  والإجرائيةتعتبر العريض الوسيلة الشكلية 
التي لحقته  الأضرارعن  ،(3)التعويض الكاملطلب  الجهة القضائية المختصة إلىطالبا 

صلاح تكون العريضة  أن الإداريويشترط القضاء  الطبي. الخطأالضرر الذي لحقه جراء  وا 
 والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  15مكتوبة وفق النموذج الشائع وهذا ما بينته المادة 

                                                           
 .109،100ص ص نبيل صقر، المرجع السابق، (1)
 .11ص ، 0414 ،عنابة لنشر والتوزيع،، دار العلوم الوجيز في الإجراءات القضائية الإداريةمحمد صغير بعلي،  (2) 

، ، ديوان المطبوعات الجامعية0،ج النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي،  (3)
 .002ص  الجزائر،
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ة عدم قبولها شكلا، البيانات تتضمن عريضة افتتاح دعوى، تحت طائل أنيجب ''يلي  على ما
 :الآتية

اسم ولقب ، ولقب المدعى وموطنه اسم، الدعوى أمامهاالجهة القضائية التي ترفع  
تسمية  إلى ، الإشارةلهخر موطن أن لم يكن له صفة موطن معلوم فإوموطن المدعى عليه، ف

عرض موجز للوقائع  ،(1)القانوني  وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله
المستندات والوثائق  إلىعند الاقتضاء  الإشارة، والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى

 ؤيدة للدعوى.مال

 ولقد تشدد المشرع في هذه البيانات ورتب على عدم وجودها رفض الدعوى شكلا.

 .للفصل فيها ملف قضية دعوى التعويض إعداد: مرحلة  أولا

 تمر عملية دعوى التعويض بالخطوات التالية: 

 أو المخطأالمدعى عليها )طبيب الإدارية بين المدعى والسلطات  /القيام بعملية الصلح1
 الصلح وهو ما لإجراءالقانون الجديد الباب مفتوح للخصوم وللقاضي  أبقى المستشفى(، فقد

وفي '' (2)مرحلة تكون عليها الخصومة أيةالصلح في  إجراءيجوز '' 991 نصت عليه المادة
غرفة المختصة، اتفاق وثم الصلح بين الطرفين يثبت هذا القرار من ال إلىحالة الوصول 

من 973ادة مويخضع لطرق تنفيذ القرارات القضائية، بحصول الصلح وفق ما نصت عليه ال
كان  يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضرا يبين في ما'' نهأعلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

 ''.(3)ويكون القرار غير قابل للطعن النزاع وتعليق الملف، بتسوية يأمر الاتفاق عليه، و

الفشل بعدم الصلح،  إلىمحاولة الصلح ول تؤ  أن/مرحلة الثانية عدم حصول الصلح: يمكن 0
 .(4)وحينئذ يواصل القاضي سير في باقي الإجراءات الدعوى بهدف الفصل فيها

                                                           
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.11نظر المادة أ (1)

 المدنية والإدارية.من قانون الإجراءات  331نظر نص المادةأ (0)

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 329نظر نص المادة أ (9)
 .119محمد صغير بعلي، المرجع السابق، ص  (0)
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 ثانيا: مرحلة المرافعة والمحاكمة.

جلسات المرافعة والمحاكمة العلنية  تبدأملف الدعوى واطلاع النيابة العامة  ضبطيعد 
ممثلهم القانوني أو الدعوى )المتضرر والمتسبب في الضرر(  وأطرافبحضور الخصوم  أصلا

 الضبط أمين ة،عضو( ممثل النياب-وتتشكل هيئة الحكم من رئيس الجلسة ومستشارين)مقرر
 الأطرافومضمون دفاع ضمن على وقائع تي أنالمرافعة بتلاوة التقرير المقرر والذي يجب  تبدأ

ة الخصوم الأطرافالمثارة وكذا مضمون النزاع القائم بين  الإجرائية الإشكالاتوطلباتهم وكافة 
 في الدعوى.

 الإداريةممثلي السلطات  إلىتسمح  أنكما يجوز لهيئة المرافعة والمحاكمة القضائية 
قفالنتهاء عملية المرافعة وبمجرد ا، والاستشارات المطلوبة اللازمة الإيضاحاتبهدف تقديم   وا 

وتجرى  باب المناقشة تحال القضية للمداولة ويحدد اليوم الذي يصدر فيه الحكم في الدعوى،
وكذلك كاتب  ، والنيابة العامةمحاميهم أوالدعوى  أطرافالمداولات بدون حضور كل من 

 القضائي القائل علانية والشفافية المرافعات وسرية المداولات. الضبط وذلك تطبيقا لمبدأ

ديم شكواه ومتابعة يسلكه المدعى)المضرور( في تق أنالطريق القانوني الذي يجب  إن
يتقدم بشكوى للهيئة الصحية الشرعية التي نص النظام على  أنجب عليه يالتحقيق فيها 

 أنعلى  34 هذا النظام فقد نصت المادة اختصاصها بالنظر في دعاوى الناشئة عن مخالفة
 تي: لآبا تختص )الهيئة الشرعية الصحية(

 المهنية الصحية التي ترفع لها مطالبة بالحق الخاص)الدية، التعويض( الأخطاءالنظر في -

 أو الجسم أعضاءتلف عضو من  أوعنها وفاة  المهنية الصحية التي ينتج الأخطاءالنظر في -
 .(1)بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص أو منفعة، انفقد

 في تقدير عناصر المسؤولية والتعويض. الإداريسلطة القاضي  المطلب الثاني:

                                                           
 .009،000بلجبل عتيقة، المرجع السابق، ص ص (1)
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في تقدير عناصر المسؤولية في الفرع  الإداريسنتناول في هذا المطلب سلطة القاضي 
 والتعويض وتقديره ومنحه في الفرع الثاني. الأول

 تقدير عناصر المسؤولية الطبية. :الأولالفرع 

 ر عناصر المسؤولية يجب معرفة سلطة محكمة الموضوع في تقدير مدى توافريلتقد
 الطبيب وتوافر العلاقة السببية والضرر الذي ينتج. الخطأ

 الطبيب. أسلطة المحكمة الموضوع في تقدير مدى توافر خط :أولا

 ،الموجب للمسؤولية الخطألمحكمة الموضوع سلطة التقديرية لاستخلاص 
 .(1) .إثباته أو الخطأنفي بطلب التعويض لاص يؤسس عليه ستخلاوا

يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع الموجب للمسؤولية  الخطأن استخلاص إ 
 من وقائع الدعوى. إليهمادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي 

بواجب  والإخلالالعادي: يتمثل في تقصير في بذل العناية اللازمة للمريض  للخطأبنسبة  فا
الحيطة والحذر المفروض على كل شخص، وهنا القاضي يستطيع الاستخلاص بنفسه هذا 

 للطبيب. الإنسانيةالعادية والواجبات  الأعمالالذي يقع في مجال  الخطأ

 نه يجب على القاضي:أالفني ف للخطأ بالنسبة أما

عند  إلا الخطأبهذا  اعترافالطبيب ويجب  أوالحذر عند تقديره لخط بالحكمةلى حيت أن :/1
 أماة والقواعد العلمية التي تمنح مجالا للشك تالفنية الثاب للأصولثبوت قاطعا بمخالفة الطبيب 

 كان الفعل الذي ينسب للطبيب يتصل بمسائل العلمية لا يزال يدور حولها النقاش والجدل، إذا
نمافيها واتخاذ موقف معين  يقحم نفسه أنليس للقاضي  الطبيب غير  أنيجب اعتبار  وا 
 .مسئولمخطئ وغير 

                                                           

 .123، 122محمد حسن منصور، المرجع السابق، ص ص  (1)
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يتصدى  أنيستطيع القاضي بسبب عدم توفر المعرفة الكافية لديه بالمسائل الطبية  لا :/2
الطبيب في هذا المجال، وذلك على  أبنفسه للمناقشة هذه المسائل، وان يقرر بنفسه خط

 .(1)الأمر استيضاحجل أمن  الطب، آهلالمتخصصين من الخبراء ومن  إلىيتوجه  أناضي الق

 سلطة محكمة الموضوع في تقدير توفر الضرر. :ثانيا

نفيه يعد من المسائل التي يستقل فيها قاضي  أواستخلاص ثبوت الضرر  إن
 هو يذكر الحكم ما أنخذ به في حكمه مقبولا قانونا، ولكن يجب أالموضوع مادام الدليل الذي 

لاالمدعى  أصابالضرر الذي   اعتبر التسبيب قاصرا. وا 

تدخل في حساب  أنوبالنسبة لتعيين العناصر المكونة قانونا للضرر والتي يجب 
ولكن عند قيام القضاة  .(2)التعويض فيعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض

وتحديد التاريخ  أساسهاالعناصر التي يقوم التقدير على  أو الأسسبتقييم الضرر تثور مشكلة 
 الضرر. به بعين الاعتبار عند تقدير يأخذ أنالذي يتعين على القاضي 

يكون التعويض مناسبا للضرر الحاصل فمنح التعويضات عن  أنلابد عناصر تقييم الضرر:/1
 الضرر المعنوي يدخل ضمن السلطات التقديرية لقضاة الموضوع.

مس الشخص في جسمه وبين ي الذينه يتعين التمييز بين الضرر إف كان الضرر ماديا إذا أما
جسيمة لابد على القاضي من فحص الملف  الأضراركانت  فإذا ماله.تمسه في التي  الأضرار

 لحقه من خسارة. فات المضرور من كسب وماا م مرعاهالطبي للمضرور مع 

 أهميةسي تتك لأنهابتحديد تاريخ وقوعه  يبدأتقدير قيمة الضرر  إن: تاريخ تقييم الضرر/2
قد يمر الوقت بين تاريخ حصوله وبين  لأنه وارتفاعها.كبرى خاصة مع تدني العملة الوطنية 

                                                           
، المرجع الطبية  في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها نظرية العامة للمسؤوليةمنير رياض حنا،  (1)

 .202،202ص ص  السابق،
 .123ص  محمد حسن منصور، المرجع السابق، (2)
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تاريخ تقييم  أنتاريخ صدور القرار القاضي بالتعويض، والقاعدة العامة في الاجتهاد القضائي 
 .(1)الضرر هو تاريخ الفصل في القضية

  سلطة محكمة الموضوع في تقدير مدى توفر الرابطة السببية. ثالثا:

يعد تقدير الرابطة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة 
ن استخلاص الرابطة السببية أو لم يشوب حكمها عيب في التسبيب،  الموضوع بغير معقب ما

من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها. في ذلك من طرف محكمة  هو
تكون قد  أننه يحسب المحكمة أكمة من حقضت به الم النقض. ومن تطبيقات القضائية ما

لها من يثبت  رية على مايبرفض دعوى التعويض المؤسس على المسؤولية التقص حكمها أقامت
لم يكن للمدعى عليه يد فيه وليس  أجنبيعن سبب  أالمضرور ، قد نش أصابضرر الذي 

 .(2)من الغيرأ الخط أومن المضرور  الخطأللمحكمة بعد ذلك التحري على وقوع 

 في تقدير التعويض ومنحه. الإداريسلطة القاضي  الفرع الثاني:

المسؤولية المدنية من  أركان توفرتفمتى  ثار المسؤولية،أثر من أيعتبر التعويض 
مرتكب الفعل الضار ملزما بتعويض المضرور عن  أصبحوالضرر وعلاقة السببية بينها،  أخط
يسبب ضررا للغير  أبحكم القانون فكل خط المسئولالتزام بذمة  أصابه من الضرر فينشا أم

دعوى  وأطراف تقدم سنتكلم عن مفهوم التعويض في ضوء ما رتكبه التعويض.أيلزم من 
 التعويض بعدها سنتحدث عن تقدير التعويض ومنحه.

 .مفهوم التعويض :أولا

                                                           
 002،002عتيقة بلجبل، المرجع السابق، ص ص  (1)
المرجع  ،الناشئة عنها نظرية العامة للمسؤولية الطبية  في التشريعات المدنية ودعوى التعويض، منير رياض حنا (2)

 . 229،220السابق، ص ص 
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للقانون الفرنسي القديم هي وحدها التي عرفت فكرة جبر  الأخيرةلم تكن المراحل  
 تأخذلم  حيثنظرية متكاملة  الإسلاميالضرر كوظيفة في فكرة الضمان التي صاغ منها الفقه 

 .(1)1240بوضع التقنين المدني الفرنسي عام  إلافكرة جبر الضرر مكانها من التشريع 

 ذمدينه بتنفي الإخلالهو الحق الذي يثبت للدائن نتيجة '' بأنهيعرف  :تعريف التعويض-/1
ترضية معادلة للمنفعة التي سينالها الدائن، ولو لم  أية أوالتزامه، والذي قد يتخذ شكل النقد 

 ."(2)بالالتزام من جانب المدين الإخلاليحصل 

التحقيق منه وهو الجزاء العام عن  أوالضرر  إزالةوسيلة القضاء على بأنه''كما يعرف كذلك 
ثبت مسؤولية أ ما إذا، رعن الفعل الضر  للمسئولليس عقابا  قيام المسؤولية المدنية، وهو

بما يعوض  المسئول إلزامنه يتعين على القاضي أالمدعى عليه عما لحق المدعي من الضرر، ف
 .(3)المضرور ويجبر الضرر الذي لحق به

الصفة  أصحابالدعوى القضائية الذاتية التي يحركها ويرفعها '' بأنهاكذلك تعرف  
المقررة قانونا للمطالبة  والإجراءاتالجهات القضائية المختصة، وطبقا للشكليات  أماموالمصلحة 

 ''.(4)الضار الإداريحقوقهم بفعل النشاط  أصابتالتي  للأضراربالتعويض الكامل واللازم 

تحمي الحقوق والحريات  لأنهادعاوى القضاء الكامل  أهمدعوى التعويض من  أننستنتج  وهكذا
ضارة، كما يتمتع فيها مشروعة و  العامة الغير الإدارة أنشطةالفردية والدفاع عنها في مواجهة 
 الأعمالالمترتب عن  الضررالمطالبة بالتعويض وجبر  إلىالقاضي بسلطات كبيرة تهدف 

 المادية والقانونية. الإدارية

                                                           
 للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية ر،تقدير العويض بين الخطا والضر، محمد براهيم الدسوقي (1)

 .10،12ص ص بدون سنة نشر، 
، دار الثقافة للنشر العقدية)دراسة مقارنة(التعويض القضائي، في نطاق المسؤولية حسن حنتوش رشيد الحسناوي،  (2)

  .93ص ،1330بدون بلد نشر، والتوزيع،
 .092السابق، ص ععتيقة بلجبل، المرج (3)

 .100، المرجع السابق، صالنظرية العامة للمنازعات الإدارية، في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي،  (4)
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قر التعويض للضحية في )س م بن و ومن أجاء في قرار مجلس الدولة الذي ا وهذا م
القضية تعود  أنحيث  03/11/0440ر بتاريخ دم بتيزي وزو(الصا ،ت ،ج،ا ،ضد )م معه(

تعفنها  إلى أدتالذي لحقه ضرر من جراء وضع الجبس في يده بطريقة خاطئة  للمستأنف
 أنالطبيب الخبير  أكدالتي لحقت به وقد  الأضرارحيث طالب بالتعويض من جراء ، وبترها

 الخطأحدده في تقريره بنوع  الطبي وهذا ما الخطأالتي لحقت بالطفل ناتجة عن  الأضرار
 للضرر. هووصف

المبلغ  إلىحكوم به ممبدئيا وتعديلا له رفع مبلغ التعويض ال المستأنفللقرار  وتأييدا
 .(1)وطلب الضحية هو مراجعة التعويض وجعله يتناسب والضرر الفعلي دج.2140444044

ا الحال على م بإعادة المسئولفهناك تعويض عيني يلزم  أشكالعدة  يأخذوالتعويض 
كان هذا ممكنا  إذايحكم بذلك  أن، ويتعين هنا على القاضي رلفعل الضاوقوع ا كانت عليه قبل

عن  المسئولنفقة  على من القاضي لعلاج المضرور بأمروبناء على طلب المضرور، وذلك 
 الضرر.

يكون التعويض بمقابل لكون التعويض العيني يبدوا عسيرا في مجال  أنفغالب هو 
ن كل ضرر يمكن لأمقابل يكون بصفة خاصة في صورة النقدية المسؤولية الطبية، والتعويض ب

 .(2)تقويمه بالنقد

 تقدير التعويض ومنحه. :ثانيا

المسؤولية وبصفة خاصة  أركانالضرر ينشا منذ استكمال  إصداركان الحق في  إذا 
ينشئ الحق بل  لاكم فهذا الح بصدور حكم قضائي. إلاالحق لا يتحدد  أن إلامنذ وقوع الضرر 

الضرر  أن إذويلقى الضرر صعوبات تتعلق بالوقت الذي يقيم فيه هذا التقدير ، يكشف عنه
ذايستيسر تعينه وقت النطق بالحكم  لا الذي يصيب المريض قد يكون متغيرا و كان الضرر  وا 

عند الحكم  إليه رمتغيرا يتعين على القاضي النظر فيه لاكما كان عندما وقع بل كما صا

                                                           
  .932ص ،09، نشرة القضاة، العدد 00022رقم القرار  ،03/11/0440الصادر  قرار مجلس الدولة، (1)

 .130ص  محمد حسن منصور، المرجع السابق. (2)



 جزاء المسؤولية الإدارية عن الأخطاء الطبية                          نياالفصل الث

 

00 

 

النقص كائنا مكان  أو المسئول الخطأ إلى أصلهافي الضرر ذاته من زيادة راجع  مراعيا التغيير
ونظرا لقيمة النقود ، سببه، ومراعيا كذلك التغيير في قيمة الضرر بارتفاع ثمن النقد وانخفاضه

تلك التطورات الاقتصادية ، تقتضي  إزاءن مقتضيات العدالة إف فهي تتدهور بصفة مستمرة،
 .(1)القيمة العددية أيالقيمة الاسمية للنقود  دأبمبعدم التقيد 

يكون التعويض مرضيا للمريض  أن ضو شكل الذي يتخذه التعويض، فمنا المفر  أي و 
الطبي المرتكب، وعلى ذلك فحق المريض  الخطأالضرر الذي خلقه  أصلح إذاولا يكون كذلك 

 عليه تعويضه عن تفويت إلى إضافةحق ثابت له  أصابهفي التعويض عن الضرر الذي 
 .(2)وتأخرهالفرصة الشفاء 

 الطبية. الأخطاءعن  الإداريةفي المسؤولية  التأديبي: الجزاء المبحث الثالث 

وجود الضرر هناك جزاءات  أساسقضاء على لجانب التعويض الذي يقدره ا إلى 
قدم ت أخرىكذلك هناك نظم اجتماعية  تأديبيتحمل طابع  الإدارية  والأنظمةتفرضها القوانين 

في  الأطباء تأديب إلىسته من خلال التطرق اسنقوم بدر ا ، وهذا م(3)التعويض، كنظام التامين
 مين عن المسؤولية في المطلب الثاني.أوالت الأولالمطلب 

 .الأطباء تأديب الأول:المطلب 

من جهة التي يعمل بها  التأديبيةالمهنة للمسؤولية  بأصوليتعرض كل طبيب مخل 
من قبل نقابة  التأديب أو الإداري التأديبيويخضع للمجلس  ،إدارية أوسواء كانت حكومية 

 .(4)الأطباءفهي التي تقر العقوبة عليه طبقا للقانون نقابة  الأطباء

                                                           
 .121مصطفى معوان، المرجع السابق، ص  (1)

، دار النهضة العربية للنشر، مصر، المسؤولية المدنية في مجال الطب، وجراحة الأسنانمحمد عبد الظاهر حسين،  (2)
 .041،  ص0440

 120أحمد حسن حياري، المرجع السابق، ص (3)

، ص 0441، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الوجيز في المسؤولية الطبيب والصيدليسيد عبد الوهاب عرفة،  (4)
13. 
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 الأطباءعلى  التأديبيةوالعقوبات  للأطباء التأديبيةالمطلب المسؤولية  وسنتناول في هذا
 في الفرع الثاني.

 للأطباء التأديبية: المسؤولية  الأولالفرع 

 التأديبيةوالمسؤولية  للأطباء الإدارية التأديبيةالمسؤولية  منسنتناول في هذا الفرع كل 
 .للأطباءالنقابية 

 .للأطباء الإدارية التأديبية: المسؤولية أولا

التابعة )وزارة الصحة، الجامعة...( يتعرض  الجهات أول لدى الحكومة كل طبيب عام
 هخاضعين لهذ الأطباء تأديب، ويمكن لهذه السلطات وفق القوانين الإدارية التأديبيةللمسؤولية 

خارجه ويكون أو على العمل سواء داخل العمل  تأثيروكان لها  الأخطاءارتكبوا  إذا القوانين
فالطبيب هو تابع  وظيفةللنونية امع المراكز الق تسليط الجزاء وفق النظم الوظيفة ومع اتساقها

للتابع  الأوامر إصدارفي  للمستشفى الذي يعمل به وعليه يكون للمتبوع السلطة الفعلية
 أن، فلا يمكن للمستشفى وأدبية إداريةن تكون رقابة أ)الطبيب( ورقابته ومحاسبته، وهي لا تعد و 

 الطبيب الفنية. أعمالتدخل في ت

 .للأطباءالنقابية  التأديبيةؤولية المس :ثانيا

ات وتوقع الجزاء عن الأطباء ردالتي تص الأخطاءتقوم بالنظر في  الأطباءوهنا النقابة 
وفي الجزائر المرسوم رقم  .النقابية الأطباءصفة  أن تلاءمالتي يقرها قانون النقابة وبشرط 

لة أطب، يتيح  مسال هنةم أخلاقياتالمتضمن مدونة  42/42/1330المؤرخ في  30/020
،  إنذار) التأديبيةويتخذ المجلس الجهوي اتجاههم العقوبات  الأخطاءالطبيب في حالة وقوع 

 .(1)منعهم من ممارسة المهنة الإداريةيقترح على السلطات  أوالتوبيخ...( 

 اتجاه الأطباءالقوانين والتشريعات على  ألزمتهالسلوك الذي  أننرى  الأخيروفي قرار 
 الالتزام والتقيد به. الأطباءوطالبت  الإنسانيةسلوك نظمته لوائح المهنة المرضى هو المهنة و 

                                                           
 .91، المرجع السابق، صطاهري  حسين (1)
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 أخلاقياتمن قبل مجالس  تأديبيلذلك الطبيب الذي لا يلتزم بواجبات المهنة يتعرض لجزاء 
 :وفرض العقوبات يكون من الهيئات التابعة لهذه المجالس ومن بين هذه المجالس الطب،

نون قامن  163الطب المنصوص عليه في المادة  لأخلاقياتالوطني  المجلس-
 .''(1)الطب في مدينة الجزائر للأخلاقيات الوطنييكون مقر المجلس '' الطب أخلاقيات

الطب وقد نصت عليها  للأخلاقياتوعلى المستوى المحلي نجد المجالس الجهوية  -
 التالية التأديبيةن يتخذ العقوبات أيمكن للمجلس الجهوي '' 117المادة 

منع ممارسة  المختصة، الإداريةيقترح على السلطات  أن،التوبيخ، كما يمكنه الإنذار-
يتشكل كلا المجلسين من  21/41من قانون 12، طبقا للمادة  المؤسسةغلق  أوالمهنة 
 .(2)أطباء

 . الأطباءعلى  التأديبيةالعقوبات  :الفرع الثاني

و التقصير  كإهمال أو إتباعهاالتي لا يراعي فيها الشروط الواجب  الطبية الأخطاء إن
جسيما  أمثلا تخضع وتشكل خط العمل الجراحي أثناءبجسد المريض  الإضرار أوعلاج لم ادوع

تخضع ضمن القانون الجنائي، كما تخضع للقانون المدني فيلزم الفاعل بالتعويض عن 
من اختصاص  الأخطاءالذي يوجب جعل النظر في هذه  الأمر والأدبيةالمادية  الأضرار
. التي التأديبيةلوظيفة يستحق عنها العقوبة اصلة ب لهمن الطبيب  الخطأسواء وقع القضاء 
تبلغ حد القطع الصلة بالوظيفة، ولهذا  الأولىن لأعقوبات الانضباطية لقساوة من ا أكثرتعتبر 

ن ن كاا  حتى و  الخطأ،الطبية مهما كان نوع  خطاءالأن الكثير من الحالات التي توجد فيها إف
حصر تنو  التأديبيةتبلغ العقوبة  ن العقوبة نادرا ماإشروطها ، فعن قيامه بالتجربة دون مراعاة 

 .(3)التوبيخ أو الإنذارفي التوجيه 

                                                           
 الطب. أخلاقياتمن مدونة  109نظر المادة أ (1)

 الطب. أخلاقيات، من مدونة 112نظر المادة أ (2)
 .01،03ص ص  ،0410،الأردنللنشر والتوزيع،  قافة، دار الث1الطبعةالمسؤولية الطبية)دراسة مقارنة(منذر الفضل،  (3)
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تقوم السلطة المختصة بعد تلقي الشكوى  الأطباءالجسيمة من  الأخطاءففي حالات 
 للخطأالطبيب  ارتكابالقانونية تشكيل لجنة تحقيق ونتائجها تدل على  الإجراءاتوالقيام بكل 

 بإحدىيفرض على الطبيب المدان  أن بإمكانه الأطباءالتابع لنقابة  التأديبيالطبي،فان المجلس 
 :العقوبات التالية

 التوبيخ.-أولا

 أخلاقياتمن مدونة 012المادة جاء بها غلق المؤسسة وهذا م أو/المهنةمنع ممارسة -ثانيا
 الطب.

سنوات 9المجالس الطب لمدة  أعضاءعقوبة الحرمان من الحق الانتخاب الخاص بتعيين -ثالثا
المنع من ممارسة المهنة والتي قد  أماالطب  أخلاقياتمن مدونة  012كدته المادة أ وهذا ما

 ن القائمة.م نهائية المتمثلة في الشطب أوسنوات 9تكون بصفة مؤقتة لمدة 

، فالمواطن في كثير من الأطباءهي نوع من الردع متبعة اتجاه  التأديبية الإجراءات إن
شكوى لتوقعه المسبق في الخسارة نتيجة الشك في مصداقية لجان التحقيق للا يلجا  الأحيان

واللجان وطبيعة عمالها  الآلياتوهذا راجع لعدم وضوح  الأطباء أحياناالمشكلة من قبل نقابة 
والنيابة العامة هم المكلفون بمتابعة  الأطباءوالضعف في التنسيق بين وزارة الصحة ونقابة 

عطاءالطبية وعليهم ممارسة دورهم بشكل كامل  الأخطاءقضايا   .(1) كل ذي حق حقه وا 

م لها مها وأعطىلطب  لأخلاقياتبرز المشرع الجزائري مهمة المجلس الوطني ألهذا 
تحديد ا في تتمثل مهمت الأخيرة، والاستشارة التقنية وهذه التأديبتتمثل في التوجيه،  أساسية
براز  أالمهنية الطبية عندما تطرح دعاوى المسؤولية الطبية، في هذه المسالة تلج الأخطاء وا 

في لة المطروحة أن يقدم لها الرؤية العلمية للمسأجل أالمجلس الطبي من  إلى أساساالمحاكم 
الطبي اعتمادا على  الخطأتوضيح  إلىالنقاش، ويتم تنوير القاضي بالمسائل التي تحتاج 

 .نفي المسؤولية الطبية أو إثبات إلىالمعطيات العلمية ليصل 

 مين عن المسؤولية الطبية.أالت :المطلب الثاني
                                                           

 .190،191ص ص ،ق، المرجع السابعتيقة بلجبل (1)
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وزيادة الوعي لدى المرضى للمطالبة  العلمية وتقدم العلوم الطبية، الاكتشافاتنتيجة 
مين من أالقضاء حيث ظهر نظام الت أمامعدد الدعاوى القضائية المعروضة  وازديادبحقوقهم 

 الأضرار المريض لا يتردد في رفع دعوى المسؤولية مطالبا بالتعويض عن وأصبحالمسؤولية 
مين من ألا تمس الذمة المالية للطبيب لوجود شركات الت أصبحتوهذه الدعوى  ،إصابتهالتي 

 .(1)ةالمسؤولية الطبي

مين في المجال الطبي أ، والتالأولفي الفرع  لمفهومهمين بتعرض أفسنقوم بدراسة الت
 في الفرع الثاني.

 مين.أمفهوم الت الفرع الاول:

من الفصل الثالث من الباب العاشر  الأولمين في القسم أفرد لعقد التأالمشرع الجزائري 
عقد يلتزم به المؤمن بأنه'' 619 تامين في المادةلعامة وعرف عقد ا أحكامامن القانون المدني 

 إيرادا أومين لصاحبه مبلغا من المال ألى المستشفى الذي اشترط التا  المؤمن له و  إلىيؤدي  أن
التحقق الخطر المبين  أومن ضده في حالة وقوع الحادث المؤ  آخرعوض مالي  أي أومرتبا 

وكذلك ينظم  .''(2)يؤديها المؤمن له للمؤمن أخرىدفعة مالية  أوفي العقد وذلك مقابل قسط 
 مين الجديد.أمين قانون التأالت

"هيمار"  الأستاذحد الفقهاء الفرنسيين وهو أوالتعريف الذي فضله الفقه هو الذي قال به 
حد المتعاقدين وهو المؤمن له، في نظير المقابل أعقد بموجبه يحصل '' بأنهمين أعرف الت إذ

هو  الأخرللغير في حالة تحقق خطر معين، المتعاقد  أويدفعه على تعهد بمبلغ يدفعه له 
المؤمن، الذي يدخل في عهدته مجموعا من هذه المخاطر يجري المقاصة فيما بينهما وفقا 

 ''.الإحصاء للقوانين

 أنيجوز  مين على المسؤولية، لكن لاأيؤمن لدى شركة الت نأشخص  لأيويجوز 
 مينأوالهدف من الت .(3)ام العامظالن أويتعارض مع دين الدولة الرسمي  مين ماأيكون محلا الت

                                                           
 .120ص ، المرجع السابق،أحمد حسن حياري( 1)
 الجزائري. من قانون المدني 013نظر المادة أ (0)

 .002ص  عتيقة بلجبل، المرجع السابق، (9)
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المستشفى من مطالبة المريض  أوعن المسؤولية الطبية هو حماية الذمة المالية للطبيب 
 أوالطبي المرتكب من قبل الطبي  الخطأنتيجة  أصابهالمتضرر بالتعويض عن الضرر الذي 

 .(1)غيرهم من العاملين في المجال الطبي أوالمستشفى 

 .مين في المجال الطبيأعقد الت أثار الفرع الثاني:

التي تلحق به من  الأضرارعقد بموجبه يؤمن المؤمن له من ''مين من المسؤولية أالت
 ''جراء الرجوع الغير عليه بالمسؤولية.

 مين من المسؤولية.أوسنتحدث في هذا الفرع على علاقة المترتبة في عقد الت

 . :علاقة المؤمن بالمؤمن لهأولا

في ذمة  وأخرىفي ذمة المؤمن)شركة التامين(  التزامات مين مرتباأينظم هذه العلاقات عقد ت
 الخاص(. المستشفى أوالمؤمن له )الطبيب 

 أوالمهن الطبية،  إحدىيلتزم المؤمن له، وهو من يمارس (: المسئولالمؤمن له ) التزامات/1
مين في مواعيدها أالمعنوي بدفع قسط الت أوالمهن المرتبطة بها قبل وقوع الضرر المادي 

الذي  مين هو المبلغأمين وقسط التأوثيقة الت التي ترتبها الالتزاماتالمحددة بالعقد، وبجميع 
الذي  الأضرارالناجمة عن  المسؤوليةتحمل الشركة تبعة  مين مقابلأيدفعه المؤمن له لشركة الت

المهنية الناشئة عن العمل الطبي، ويلتزم  الأخطاءمن  أ)المرضى( بسبب خطبالأشخاصتلحق 
مين الطبي المتمثل أالمؤمن له بتقديم بيانات صحيحة متضمنة الوقائع الجوهرية لمحل عقد الت

بجميع المعلومات التي تمكنها من تقدير الخطر فيجب مين أالشركة الت إعلامويجب  بالخطر،
  .عليه وبطريقة تتفق مع حسن نية تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل

دفع المؤمن له  إذاالمؤمن من الضمان)التعويض( صحيحا  إعفاءويعد الاتفاق على 
هو إذا والغير الجائز التمسك بهذا الاتفاق  تعويضا للمضرور )المريض( دون موافقة المؤمن.

 المؤمن له لا يستطيع المادية ثابتة أو إذا ثبت أن أقر المؤمن له بالتعويضات عن الواقعة
                                                           

مكتبة دار القلم،  ،0الطبعة مين(أوالمبادئ العامة للعقد الت الفنية أسسه)قواعده،  مينأالتفتحي عبد الرحيم عبد الله،   (1)
 .12، ص0440-0441 ،المنصورة
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 ظلما بينيا.يرتكب المؤمن له  أنبحقه من غير  الأخير الإقرار أو تعويض المضرور )المريض(

مين( أ)محل الت المسؤوليةفي ضمان  بالالتزامات الأصل .مين(أ/التزامات المؤمن)شركة الت2
 أوضامنا لكل ما ينجم من تكاليف، فمتى طالب المؤمن له مطالبة ودية  يكون المؤمن، أن

مين، أيكون داخلا في دائرة الت ،الضرر يقع تحت مسؤولية المؤمن لهقضائية بتعويض عن 
لم يدخل، يجب عليه كفالة المؤمن له عن جميع   أم سواء دخل المؤمن في دعوى المسؤولية

تحققه من  ما ويلتزم المؤمن بالضمان بمقدار .أساسغير  ولو كانت من البةالنتائج المط
لا يزيد عن المبلغ المتفق عليه  أننقصان، بشرط  أومسؤولية على المؤمن له من غير زيادة 

 .(1)مينأفي عقد الت

 .علاقة المضرور بالمؤمن :ثانيا

مين من هذه المسؤولية أعن عقد الت أجنبياالمضرور في نطاق المسؤولية الطبية يعد 
الحصول على  حقه من  استطاعتهفي حالة عدم  المؤمنرجوعه على  وهذا الوضع يحول دون

ة استعمالا لحق مدينه محدث مباشر الغير إلا عن طريق دعوى اليمكن له ذلك  لا و له،المؤمن 
 أنتطيع طبقنا القواعد العامة في القانون المدني لن يس إذاالمضرور  أو، فالمريض الضرر

التي يصاحبها تقدم دائنين  الدعوى الغير مباشرة إلى باللجوء إلامين، أيقتضي حقه من شركة الت
 للمريض المتضرر. مزاحمتهم و الآخرينالطبيب 

حق  أعطىفالمشرع الجزائري جعل العلاقة بين المؤمن والمؤمن له مباشرة، بحيث 
للمطالبة بالتعويض عن  شر له،مين بمقتضى حق مباأضرور بالرجوع على شركة التمال

التي لحقت به، ولقد خول المشرع الجزائري المضرور حق بموجب قوانين خاصة،  الأضرار
بالحصول على تعويض الذي يستحق كما  هحقمضرور بموجب مبادئ العدالة التي تكفل لل

مين بدعوى أالضامن )شركة الت إدخالالمشرع الجزائري للمضرور الحق في ز أجا
 .(2)(المسؤولية

                                                           
 .129،120ص  ص الرجع السابق، حمد  حسن حياري،أ (1)

 .123،122ص ص المرجع،نفس   (0)
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 خاتمة

الطبية، وللقيام المسؤولية  الأخطاءعن  الإداريةلقد تمحورت دراستنا حول المسؤولية 
كأساس للقيام هذه المسؤولية في حق المرفق الطبي لابد من توفر شرط الخطأ الطبية  الإدارية
 إذا ، ون التعويض يعتمد عليهلأ ا ولازماركنا واجب الذي يعد الطبي الضرر إلىمرورا ،  الطبي

العسيرة للتعقد جسم  الأمورمن  بأنهاتحدثنا على العلاقة السببية في المجال الطبي سنقول 
نتيجة  إلىوقد يتعدد السلوك الذي يؤدي  أخر إلىواختلافه من شخص  وخصائصه الإنسان
مة فنقول هي مسؤولية ذات طبيعة خاصة اتحدثنا على مسؤولية المستشفيات الع إذا أما، واحدة
وجب وضع قواعد تنظيمية  كحق وهو الحق في الحياة وسلامة الجسد، ولذل بأهمتتعلق  لأنها

افق الاستشفائية هو تراعي خصوصية هذا النوع من المسؤولية ويبقى الالتزام الملقى على المر 
 .عنايةالالتزام بال

نرى حيث بالطرق التي حددها القانون،  أمام القضاءالدليل  إقامةالمتمثل في  الإثباتو 
طبيعة الالتزام  إلىيرجع  إنما ، والتقصيرية أوالمسؤولية العقدية  أساسليس  الإثباتن عبء أب

يقع على عاتق  الإثباتفالالتزام قد يكون التزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذل العناية وعموما 
 .فائيستشالإالطبي في الميدان  الخطأهو المختص بتقدير  الإداريالمريض، ويبقى القاضي 

الذي ولقد ضمن القانون للمضرور حق اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويض عن الضرر 
ل اوتعويض في  المج .الإداريةوذلك عن طريق دعوى التعويض  الإدارينتيجة النشاط  أصابه

وتعويض بمقابل  في المجال الطبييكون بمقابل لعسر تطبيق التعويض العيني ا الطبي غالبا م
 الأطراف بإرادة أوبنص قانوني  إماوتقديره يكون  يكون نقديا وهو الذي نجده في ساحة العملية

لى جانب التعويض هناك جزاءات تفرضها ا  حجم الضرر وجسامته، و  إلى أساساوالتي تنظر 
التي  أديبيةالت النقابية مع تسليط العقوبات أو الإداريةالذي تصدره الجهة  كالتأديب الإدارات

 يقرها القانون.
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ن له الحق طبقا لأخدمة عامة  أداءالمستشفى للعلاج ينتظر  إلىفالمريض عند اللجوء 
تلقي ي بخدمات المرفق العام، انتفاعا الذي يحقق طلباته وحاجاته ف للانتفاعواللوائح  للقوانين

من خلال  لعكسالواقع المعاش يثبت ا أنجيدة يعتبر حق من حقوقه غير الخدمات صحية 
 نسجلها كل يوم.تي الصور السلبية ال

 بعض إلىصلنا و الطبية ت الأخطاءعن  الإداريةومن خلال دراستنا لموضوع المسؤولية 
 ها:نمناسبة للموضوع وم إنهانتائج مع اقتراحنا لحلول من وجهة نظرنا 

النظام  أوعندنا  أحكامالطبية في الجزائر غير منسجمة مع  الأخطاءظاهرة  إن
قلة دراية رجال القانون بالجانب العمل الطبي وظروفها  إلىالقضائي ككل وهذا راجع 

والمصاعب التي تواجهها، ويعرفون عن هذا العمل من خلال النصوص القانونية المنظمة لها 
قوانين طبية قاصرة، وهذا رغم الجهود التي بذلتها  ولزالت تجتهد في  هفقط، وهذا الخلل نتج عن

 87/88/6900صدر بتاريخأالذي 01/81قانون الصحة وترقيتها  فإصدارا المضمار هذ
مهنة الطب  أخلاقياتالمتضمن مدونة  7/86/6998المؤرخ في 90/867والمرسوم التنفيذي رقم

نه يبدوا واضحا تباطؤ الخطى التي يسير عليها المشرع الجزائري في مواجهة مستجدات أ إلا
ؤولية الطبية وغياب الثقافة القانونية لدى المواطن، ستعلق بالم الحقل الطبي وبالخصوص ما

الطبية بل  الأخطاءحقه في المتابعة القضائية وهذا ليس فقط في يجهل  الأحيانن الكثير من لأ
 في العديد من المسائل.

 الأمور أن إلاالطبية التي ترتكب  الأخطاءقدمة عن مالرسمية ال الإحصائياتورغم 
غياب من يحرك هذه القضايا جعل الظاهرة تزداد وتتضخم  إلىباقي على حالها، وهذا راجع 

لوجه الصحة في بلادنا وفي رسم  أكثرمصداقية  إضفاءفي  أهميتهامدى  إدراكدرجة عدم  إلى
رفع وتضفي المزيد من الانضباط واتخاذ أملائمة تجعل الطبيب على مستوى  أكثرقانونية  أبعاد
 إنقاذجل الحيطة في ممارسة النشاط الطبي لتحقيق الغاية السامية وهي أمن  جراءاتالإكافة 
 من خطر الموت والحفاظ على صحته. الإنسانحياة 
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إن المسؤولية الطبية هي مسؤولية ذات طبيعة خاصة على خلاف باقي صور 
لك وجب لأنها تتعلق بأهم حق ألا وهو حق الحياة وسلامة الشخص ولذ ،الأخرىالمسؤولية 

 إفراد قوانين خاصة لها ووضع قواعد تنظيمية تراعي خصوصية هذا النوع من المسؤولية.

يد دبمسؤولية الطبيب فلا يجب أن يحاط الطبيب برهبة الته والإقرارفمع الاعتراف 
المسؤولية الطبية أن توازن بين المصلحة  لأحكامحيث لابد  لأعمالهبالعقاب أثناء مباشرته 

كاهل الطبيب  إثقالة المتضررين من المرضى لأن حوبين مصل هنة الطبية،والم الأطباء
إعفائه من المسألة بالمسؤولية تقيد نشاطه العلاجي وهذا يرجع بالضرر على المريض، كما أن 

 الأطباء اطمئنانتفقد المريض ثقته في المهنة الطبية أي يجب أن تكفل أحكاما وقواعدها 
 والمرضى

المتعلقة  الإشكالاتحدة في التخفيف من  تساهم علهاالتوصيات لوأخيرا نقترح بعض 
 .الإداريةبمجال المسؤولية 

لكي تخلق نوع من الرقابة  الأطباءلدى  الإسلاميةضرورة تقوية وتنمية مبادئ الشريعة -
 الطبية. الأخطاءالذاتية لدى الطبيب فتسهم وبلا شك في خدمة هذه 

هو جديد في الحقل الطبي، واحترام  بكل ما بالأخذ ءالأطباالالتزام الكامل من جانب -
 المهنة. أدب

 نأنه ملزم ببذل العناية وهنا ينبغي عليه إكان الطبيب غير ملزم بتحقيق نتيجة ف فإذا-
 يأتيوجه ويبذل كل جهوده في العلاج المريض ثم  أكمليبذل هذه العناية المطلوبة منه على 

 شفاء من عند الله.

مين أبتطوير التشريعات الصحية في الجزائر وقانون المسؤولية الطبية والت لإسراع-ا
 بشكل عام. والإداريةوتطوير المنظومة الصحية  الأطباءعلى 
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 أسوةوالمرضى على السواء وذلك  الأطباءنص قانوني يحمي حقوق  إيجادضرورة -
 .مبالعديد من الدول العالم المتقد

مل والظروف الاجتماعية ومحاولة توفير كل بعد تحسين ظروف الع الأخيروفي 
 .الأخطاءته  تقل ها أنوكل من هم في سلك الطبي ومساعديهم  للأطباءمتطلبات العلاج 
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 قائمة المصادر والمراجع:

 .القران الكريم

 المراجع القانونية:

 القوانين:

، حسب آخر تعديل بموجب قانون 6997الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور  .1
نوفمبر 67الصادر في  76، الجريدة الرسمية رقم8880نوفمبر  61المؤرخ في  80/68رقم 

8880. 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  81/88/8880في  المؤرخ 80/89قانون رقم .2
 .8880، سنة 86الجزائري، جريدة الرسمية، العدد 

المتعلق بحماية 67/88/6901الموافق6081جمادى الأولى87المؤرخ في 01/81قانون رقم .3
 الصحة وترقيتها المعدل والمتمم.

القانون  المتضمنديسمبر  87وافق لالم 6619رمضان 88المؤرخ في 61/10الأمر  .4
 ،المعدل والمتمم.6961سبتمبر 68المؤرخ في 60الجريدة الرسمية عدد  ،المدني

، 6998جويلية 87الموافق ل 6066محرم  81المؤرخ في 98/867المرسوم التنفيذي، رقم .5
 .6998جويلية  80الصادرة بتاريخ  18يتضمن مدونة أخلاقيات الطب، الجريدة الرسمية،رقم 

، 6996سبتمبر 8الموافق ل 6060شعبان عام 8المؤرخ في  96/077المرسوم التنفيذي  .6
بتاريخ 06محدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها الجريدة الرسمية رقم 

 .6996ديسمبر 68الموافق  6060شعبان عام 68

ن القانون الأساسي المتضم86/80/6996المؤرخ في 96/687المرسوم التنفيذي رقم  .7
سوم ر الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية المعدل والمتمم بالم

 .67/68/8888المؤرخ في 88/660الرئاسي 
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 6996ديسمبر 8 الموافق ل6060شعبان عام  8المؤرخ في  96/071المرسوم التنفيذي  .8
صة وتنظيمها وسيرها المتمم بمرسومين المحدد لقواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخص

 .60/89/8887المؤرخ في 680/ 87و 66/87/8887في  المؤرخ87/886رقم 

 كتب:ال

  .متخصصةال كتبأولا: ال

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 6، الطبعةالمسؤولية المدنية للطبيبحمد حسن حياري، أ .1
 .8880عمان، 

مين عن المسؤولية المدنية، الناجمة عن الأخطاء أالتحمد عبد الكريم موسى صرايرة، أ .2
 .8868، دار وائل للنشر، عمان،6ط )دراسة مقارنة( الطبية

، دار النهضة 6الطبعة المسؤولية الجنائية للصيادلة)دراسة مقارنة(عبد الله القايد،  أسامة .3
 .6998العربية، القاهرة، 

، دار 6، الطبعةنة(ر الطبية المدنية) دراسة مقاالخطأ في المسؤولية سعد عبيد الجميلي، أ .4 
  .8889الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

المسؤولية القانونية للطبيب ودراسة أحكام العامة لسياسات المقارنة بابكر الشيخ،  .5
 .8888،بدون بلد نشر  ،، الحامد للنشر والتوزيع6، طبعةواتجاهات القضاء

 .8886، مطابع الوفاء الحديثة، القاهرة، الأخطاء الطبيةهشام عبد الحميد فرج،  .6

 دراسة مقارنة )في المستشفيات العامة(الخطأ الطبي، والخطأ العلاجيطاهري حسين،  .7
 .8888دار الهومة لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، فرنسا( -)الجزائر

 .8880للنشر، الإسكندرية، ، دار الجامعة الجديدة إثبات الخطأ الطبيمحمد حسن قاسم،  .8
، دار المسؤولية المدنية في مجال الطب، وجراحة الأسنانمحمد عبد الظاهر حسين،  .9

 .8880النهضة العربية للنشر ، مصر،
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المسؤولية الطبية) الطبيب ، الجراح، طبيب الأسنان، الصيدلي، محمد حسن منصور،  .11
  .8887دار الفكر الجامعي،  التمريض، العيادة والمستشفى، الأجهزة الطبية(

   .8880 ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،المسؤولية الجنائية للطبيبمحمود القبلاوي،  .11

، دار الفكر الجامعي، 6، الطبعةالمسؤولية المدنية للأطباء والجراحينمنير رياض حنا،  .12
 .8886،الإسكندرية

الطبية في التشريعات المدنية، دعوى  نظرية العامة للمسؤوليةمنير رياض حنا،  .13 
 .8866، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية،التعويض الناشئة عنها

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 6الطبعة، المسؤولية الطبية)دراسة مقارنة(منذر الفضل،  .14
 .8868الأردن،

دار المطبوعات ، الوجيز في المسؤولية الطبيب والصيدليسيد عبد الوهاب عرفة،  .15
  .19ص  ،8881الجامعية، الإسكندرية، 

ات) المدنية والجنائية و مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيعبد الحميد الشواربي،  .16
 .8887، منشاة المعارف، مصر، 8الطبعة ،ةالتأديبي

  . 8887، منشورات زين الحقوقية، بيروت،6،الطبعة الخطأ الطبيعلي عصام غصن،  .17

(، المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية )دراسة مقارنةصفوان محمد شديقات،  .18
  .8866، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  6الطبعة

، دار الفكر الجامعي، 6، الطبعة جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنهاشريف الطباخ،  .19
  .8886الإسكندرية، 

بدون دار نشر، باتنة، بدون تاريخ  بدون طبعة، الشرعي، الخبرة في الطبيحي بن لعلى،  .21
 نشر.

 عامة. كتبثانيا:
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دار المطبوعات الجامعية،  ،المسؤولية المدنية والتعويض عنهافرج يوسف،  أمير .1
 . 8887،الإسكندرية

للنشر  دار هومة ،)تنظيم عمل والاختصاص(الإداريالوجيز في القضاء بوحميدة عطا الله ، .8
 .8866والتوزيع، الجزائر، 

في نطاق المسؤولية العقدية)دراسة  التعويض القضائيحسن حنتوش رشيد الحسناوي،  .6
 .6999،بدون بلد نشر  ،دار الثقافة لنشر والتوزيع نة(ر مقا

لقانون  الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفقايوسف دلاندة،  .4 
 .8889، دار الهومة، الجزائر،المدنية والإدارية الجديدالإجراءات 

، دار الهومة، 6، الجزءقضاء مجلس الدولةتقى في المنلحسين بن الشيخ اث ملويا،  .5
 .8888الجزائر،

، دار العلوم للنشر والتوزيع، الوجيز في الإجراءات المدنية والإداريةمحمد صغير بعلي،  .6
  .8868عنابة، 

، دار الهدى، 6، الطبعة8، الجزء، شرح القانون المدني الجزائريالسعديمحمد صبري  .7
  .6998الجزائر، 

لطبع  مؤسسة الثقافة الجامعية عويض بين الخطأ والضرر،تتقدير ال، محمد براهيم الدسوقي .8
  بدون سنة طبع. والنشر والتوزيع، الإسكندرية،

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 6الطبعة ،قواعد الإثبات وأحكام التنفيذمحمود الكيلاني، .9
 .8868عمان، 

، دار هدى، الجزائر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةنبيل صقر،  .11
8889. 

 ،الأحكامقضاء التعويض وطرق الطعن في  ،الإداريالقضاء سليمان محمد الطماوي،  .66
  .6900 ،، بدون بلد نشردار الفكر العربي ،8الطبعة

 . 8886، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،الإثباتعبء  أحكامحمد البهجي، أعصام  .12
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الجزء في النظام القضائي الجزائري،  ،النظرية العامة للمنازعات الإداريةعمار عوابدي،  .13
  8880، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،8

، 8، الطبعةمقارنة نظرية المسؤولية الإدارية،نظرية تحليلية تاصيليةعمار عوابدي،  .14
 .8880ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

والمبادئ العامة للعقد التامين(  الفنية أسسهمين)قواعده، أالتفتحي عبد الرحيم عبد الله،  .15
 .8888-8886مكتبة دار القلم، المنصورة  ،8الطبعة

 والرسائل الجامعية. المذكرات :ثالثا

قسم  ، رسالة دكتوراه،البشرية الأعضاءالطبية عن نقل  الإداريةالمسؤولية بلجبل عتيقة،  .1
 .8868-8866بسكرة، ،جامعة محمد خيضرالحقوق ،

 المسؤولية الإدارية للمرافق الاستشفائية)شرط الفعل المولد الضرر(بن عبد الله عادل،  .2 
 .8866-8868رسالة دكتوراه، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

جامعة محمد خيضر، بسكرة، قسم الحقوق ، مذكرة ماستر، المسؤولية الطبيةمراد شلالي،  .3
8868 -8866.  

مذكرة  (المسؤولية الإدارية عن الأخطاء الطبية)المستشفيات العموميةنبيلة غربي،  .4
 .8866-8868 جامعة محمد خيضر، بسكرة،، ، قسم الحقوق ماستر

جامعة  رسالة دكتوراه، قسم الحقوق، ،، المسؤولية الإدارية للمستشفياتسليمان لحاج عزام .5 
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 قائمة المراجع.
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 ملخص 

  حيث تشغل حيزا واسعا من التطبيق في ميدان الصحة العامة، الإداريةالمسؤولية  إن
بالإضافة إلى  ، المرفق الطبي حق قيام المسؤولية فيل كأساس الخطأ الطبي ركن  اشتراطنجد 

ن التعويض يعتمد على لأشرط لازم  وهوالضرر  منهاهذه المسؤولية قيام توفر شروط أخرى ل
ضرر للمريض الد وقوع يكفي مجر  لا ولازما لاعتماد التعويض عليه يعد ركنا  ونسبة الضرر 

الخطأ والضرر وهذا ما يعبر عنه  علاقة مباشرة بين الطبيب بل يلزم وجود أطوثبوت خ
جسم  عقدالعسيرة لت الأمورمن  هي شرط ثالث للقيام المسؤولية وتحديدها و بالعلاقة السببية 

 الإنسان.

لمتطلبات الصحة العامة هي المرافق  للاستجابةالمرافق الموجودة  أهمولعل  
قوانين خاصة بها ووضع قواعد تنظيمية تراعي خصوصية هذا النوع  إقرار، وجب ستشفائيةلإا

الطبيب  علىنه وجب أ إلاورغم ذلك تبقى فكرة الشفاء بعيدة عن السيطرة ، من المسؤولية
 الإدارييقع على عاتق المريض، ويبقى القاضي  الإثباتببذل العناية اللازمة وعموما  الالتزام

ولقد ضمن القانون للمضرور حق  ،ستشفائيالإالميدان  فيالطبيب  هو المختص لتقدير خطأ
للمستشفى  الإدارينتيجة النشاط  أصابهالقضاء للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي  إلىاللجوء 

 . وذلك عن طريق دعوى التعويض
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